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 مقدمة

يعد التطور الاقتصادي معيارا لتطور الدول، إنما أصبح البعد البيئي أحد مقوماتها، ففي إطار  لـم

الاقتصادية وحماية وازنة بين التنمية لـمستدامة، كان لابد عليها من الـمتحقيق الدولة الجزائرية للتنمية ا

كفول حمايتهما دستوريا، وذلك من خلال إدراج البعد البيئي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لـمالبيئة ا

صنفة بقواعد قانونية لـمؤسسات الـمشرع حماية وقائية للبيئة من خلال ضبط نشاط الـمبحيث وفر ا

خلال استحداث سياسة جنائية تتلائم وتنظيمية، ولتعزيز ذلك استعان بأدوات القانون الجنائي من 

صنفة عند مخالفتها لـمؤسسات الـمسؤولية الجزائية للـموضوع محل الحماية "البيئة"، بحيث تثار الـموا

 القواعد الوقائية.

تقدمة أو الدول سائرة في طريق النمو إلى إستحداث هيئات لـملقد أقدمت أغلب الدول ا

بعد تزايد التلوث البيئي الذي أثر على الأرض التي نعيش فيها، إذ  متخصصة في مجال حماية البيئة، وذلك

تقوم هاته الهيئات بدراسة وإعداد مشاريع قوانين وقائية وأخرى ردعية بهدف الحفاظ على سلامة البيئة 

 وإستدامتها.

إن الحق في البيئة هو حق من حقوق الإنسان، اهتمت به مختلف الدول، وعقدت عدت 

سنة  لـمعلى حق الإنسان في بيئة سليمة صحية خالية من التلوث، ومنها مؤتمر استوكهو  اتفاقيات، تؤكد

حدقة بها، جراء التلوث الذي تفاقم لـموالذي دق ناقوس الخطر للدول للالتفات للبيئة، والأخطار ا 1972

وظروف حياة ساواة لـمللإنسان حق أساس ي في الحرية وا نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وأكد أن

       .لائقة في بيئة تسمح خصائصها بحياة تتسم بالكرامة والسلامة

حافظة على البيئة من أخطار التلوث، وظهور الحقوق لـمؤتمر انطلاقة للـملقد شكل هذا ا

البيئية، أي حقوق الجيل الثالث أو ما يعرف بحقوق التضامن. كما اهتم مؤتمر ريو دي جانيرو بالبيئة 

يقع الإنسان في صميم الاهتمامات »ستدامة حيث نص على أنه: لـملوئام وربط البيئة بالتنمية االصحية وا

 .ستدامة، ويحق لهم  أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعةلـمتعلقة بالتنمية الـما

ولذلك وتنفيذا للالتزامات الدولية، سارعت الكثير من الدول إلى التكريس الصريح للحق في 

البيئة، في دساتيرها بصريح العبارة، بعدما كانت مجرد إشارة ضمنية ضمن بنود الدستور  ومن هذه الدول 

 محل الدراسة الجزائر. 
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تعاقبة، يستنبط لـمففي الجزائر، ظل الحق في البيئة منصوصا عليه ضمنيا ضمن الدساتير ا

شرع بإصدار لـمسان وحرياته. وتكفل اويستنتج من النصوص الدستورية التي تؤكد على احترام حقوق الإن

يوليو  19ؤرخ في لـما 10-03ستدامة، ومنها القانون لـمالقوانين التي تكفل حماية البيئة في إطار التنمية ا

منه أنه: من بين  2ادة لـمستدامة، الذي أورد في الـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـم، ا2003سنة 

ستدامة هو الوقاية من كل شكل من أشكال التلوث والأضرار لـمإطار التنمية اأهداف حماية البيئة في 

وارد لـملحقة بالبيئة، وذلك لضمان الحفاظ على مكوناتها، وترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للـما

، 2016سنة  1996إلا أنه مع تعديل دستور ، توفرة وكذلك استعمال التكنولوجيا الأكثر نقاءلـمالطبيعية ا

ؤسس الدستوري صراحة الحق في البيئة السليمة، وأعاد التأكيد على دسترة هذا الحق في لـمكرس ا

 .2020التعديل الدستوري لسنة 

أشارت مختلف ، و عترفت كل الدساتير الجزائرية بوجود جماعات محلية منذ الاستقلالكما ا

الولاية اللتان يقومان بتسيير و  البلديةحلية هما لـمهاته الدساتير إلى وجود نوعين من الجماعات ا

ركزية في لـمحلية دون الرجوع إلى السلطات الـمواطنين الـمالاهتمام بانشغالات او  شؤونهما الداخلية

 العاصمة.

، الولايةو  حلي على البلديةلـمستوى الـمعلى ا جزائري في تسيير الشؤون الإداريةشرع اللـماعتمد او 

واطن، فهي تعد الخلية الأولى للامركزية الإدارية لـمة اهتمام واسعا لقربها من اشرع للبلديلـموقد أولى ا

وأحدث لها قوانين تنظمها، كما منح الجماعات  ،شرع في كل الدساتيرلـمونظرا لأهميتها فقد أشار لها ا

 حلية عدة وسائل وصلاحيات لتمكينها من حماية البيئة.لـما

 أهمية وأهداف البحث -

حمايــــة البيئــــة  فــــيتمثلة لـــــماو  لهامــــةاقضــــايا الهــــذه الدراســــة تكمــــن فــــي معالجــــة قضــــية مــــن إن أهميــــة 

 حافظة عليها.لـماو 

ك وذلـ ،جاللــمبهـذا ا احثينبـالو  تزايد بالبيئـة مـن قبـل رجـال القـانون لــموضوع تأتي مـن الاهتمـام الـمفأهمية ا

وتبـــرز الأهميـــة أكثـــر مـــن  الحيـــوان وكـــذلك الأرض،و  علـــى الإنســـانســـلبا يـــنعكس  البيئـــيتـــردي الأمـــن لأن تـــأثر 

 حلي.لـمستوى الدولي أو الـمجال سواء على الـمؤتمرات في هذا الـمخلال ماتم عقده من ا
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ن خــلال مــحلية فــي مجــال حمايــة البيئــة لـــموإن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو إبــراز دور الجماعــات ا

ي بعض القـوانين التـي لهـا الولاية وفو  ، ذلك بموجب قانون البلديةسندة إليهالـماهام لـممعرفة الصلاحيات وا

تاحة لهـــــــا وكـــــــذا محاولـــــــة الكشـــــــف أهـــــــم العوائـــــــق لــــــــمالوســـــــائل او  ، وكـــــــذا إبـــــــراز مختلـــــــف ا ليـــــــاتصـــــــلة بهـــــــا

 حلية وتحول دون قيام بدورها.لـمالتي تواجه الجماعات اوالصعوبات 

 وضوعلـمإختيار اأسباب  -

يلــق  لـــموضوع حيــث انــه لـــموضوع تعــود لحداثــة وحيويــة الـــمالتــي أدت بنــا إلــى اختيــار هــذا اســبا  الأ مــن بــين 

هم فــي لـــمحلية الـــمكــذا إدراكنــا الكبيــر بــدور الجماعــات او  ،اهتمامــا إلــى فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين

 لها.                                                                                           رسةكلـم ليات اهام والـمختلف الـممجال حماية البيئة من خلال التطرق 

 : الإشكالية -

 حماية في حليةلـما للجماعات الجزائري  شرعلـما كرسها التي القانونية الآليات تتمثل فيما

 .؟ البيئة

 :ثحبال هجامن -

 نهجين التاريخيلـمشاكل التي تعاني منها البلدية، اعتمدنا على الـمظل مختلف الانشغالات وا يف

 الوصفيو 

ي الذي یعبر عن الطریقة التاریخیة التي تعمل على تفسير لـمنهج التاریخي: هو أحد مناهج البحث العلـمـــ ا

عاصرة والتنبؤ بما سیكون علیه لـمشاكل الـماضیة كأساس لفهم الـماالظاهرة والحوادث التاریخیة 

یة فهو لا لـمنهج التاریخي یضطلع بدور حیوي وأصیل في میدان الدراسات والبحوث العلـمفا ،ستقبلملـا

وقد اقتضت ، حیط الذي یتحكم في الظواهرلـمبسرد الوقائع وتكدیسها بل یقدم تصورا للظروف وا یكتفي

نهج التاریخي وذلك من خلال التطرق إلى أهم التطورات التاریخیة التي شهدتها لـممال اإلى استع، الدراسة

 .حلیة في الجزائرلـما الجماعات

شكلة موضوع البحث ومظاهرها وحلولها حیث لـمنهج على تحدید أبعاد الـم: یعتمد هذا انهج الوصفيلـمـــ ا

وهو منهج یقوم  ،تعلقة بهالـمالظروف اؤثرة فيها و لـمشكلة والعوامل الـمیقوم الباحث بوصف خصائص ا
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 وتتبع ،بحوث فيهالـملاحظة وتسجیل البیانات التي تسمح بإعطاء صورة عن كل الجوانب البیئیة الـمعلى ا

 .جهول فيها وكشف ملامحها، بهدف تقدیم صورة وصفیة لهذا الواقع البیئيلـمجزئیاتها ثم تحلیل الجانب ا

ة إذ تم بيئلحلية بالـماعات ار العلاقة التي تربط الجمؤسس ي بإعتبالـماالقانوني و تم توظيف الإقترا  كما 

لتي تتناول احلية لـمتعلقة بالجماعات الـماالقوانين التركيز على تناول موضوع حماية البيئة من خلال 

 .موضوع البيئة

 وبات البحثصع -

 في هذه الدراسة نجد: واجهتنا التي جرائيةوالإ  ةیالصعوبات النظر  نيومن ب

 . طلو لـما  جازیبالإ  اغتهیوص اتهیوالتغلغل في كل جزئ هیاتساع موضوع الدراسة وبالتالي صعوبة التحكم ف -

 اتیستو لـماعلى  ةیحللـمالجماعات اوضوع نظرا لغموض الأدوار التي تقوم بها لـمام بهذا الـمصعوبة الإ -

 .فاءاتهاك لةقبسبب  ةیحللـما

 شرفين على القطاع وذلك لأسبا  إدارية وأخرى ذاتية.لـمع امقابلات والتواصل لـمصعوبة إجراء ا -

 

 تم إقتراح الخطة التاليةفي إطار منعجي السابقة  الإشكاليةحاولة الإجابة على لـمو 

 البيئة حلية في حمايةلـموالآليات القانونية للجماعات ا الأسس: الأول  الفصل

 البيئة حلية في حمايةلـمالأسس القانونية للجماعات ا : الأول  بحثلـما

 في الجزائر ا ليات التشريعية في حماية البيئة : الثاني بحثلـما

 البيئة لحماية حليةلـما للجماعات الإجرائية القانونية الآليات: الثاني الفصل

 البيئة لحماية الوقائية ا ليات: الأول  بحثلـما

 البيئة حماية في الحديثة التوجهات: الثاني بحثلـما
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 تمهيد

يولي القانون الجزائري اهتماما كبيرا بالحفاظ على البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتعتبر 

البيئة جزءا لا يتجزأ من الحياة البشرية، حيث يعتمد الإنسان عليها في حياته اليومية وفي مجالات عدة 

يئة في القانون الجزائري قانون مثل الزراعة والصناعة والسياحة، ومن أهم القوانين التي تحدد أهمية الب

، حيث يعمل هذا القانون على تنظيم العلاقة بين الإنسان 2002البيئة والتنمية الـمستدامة الصادر سنة 

 والبيئة وتحديد الالتزامات القانونية لحماية البيئة، 

والعمل وتنص مختلف القوانين التي تعني بالبيئة على أنه يجب على الجميع الحفاظ على البيئة 

على تنميتها والـمحافظة عليها من التلوث والتدمير، كما تتضمن العديد من الأحكام الصارمة لـمعاقبة 

الـمخالفين والجهات التي تسببت في تلوث البيئة، كما تهدف إلى تحفيز الـمجتمع على الـمساهمة في الحفاظ 

 رم البيئة وتحافظ عليها.على البيئة وتشجيع الـمؤسسات والشركات على تبني ممارسات تحت

ومـــــــــن ةـــــــــلال الأهميــــــــــة التـــــــــي تــــــــــدعو إلـــــــــى الـــــــــــمحافظة علـــــــــى البيئــــــــــة عمـــــــــد الـــــــــــمشر  الجزائـــــــــري إلــــــــــى 

إســـــــتحداث عـــــــدة هيئـــــــات فـــــــي مجـــــــال البيئـــــــة، وحالإتافـــــــة إلـــــــى اســـــــتقلاليتها تـــــــم منحهـــــــا مختلـــــــف الصـــــــلاحيات 

ي مــــــــن أجــــــــل مــــــــن أجــــــــل تفعيــــــــل سداءهــــــــا، هــــــــذا وكمــــــــا قــــــــد تــــــــم ت ــــــــ ير كــــــــل الســــــــبل علــــــــى الـــــــــمستو  الـــــــــمحل

 .حماية وترقية البيئة وكذا إشراك كافة الفواعل الرسمية وغير الرسمية
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 البيئة الأسس القانونية للجماعات الـمحلية في حماية : الأول  الـمبحث

تتبنى الجزائر سياسـة اللامركزيـة في تسييـر الشؤون الداةليـة الـمحليـة، حيث أوكلت للبلديـات 

والولايـات معالجـة الشؤون ذات الطابـع الـمحلـي أو الجهـوي، في حين اةتصت الـمركزيـة بمعالجـة الـمسائل 

يقتض ي بالضرورة منحهـا وسائـل  ذات الأهميـة الوطنيـة، غير أن منح السلطـات للـمجموعـات الـمحليـة

مالية وبشرية كفيلـة بإنجاح عملياتها الإداريـة والتنمويـة، وأيضـا تفعيـل دورهـا في تطبيـق السياسـات 

حيث تخضع الجماعات الـمحلية في مسألة حماية البيئة الوطنيـة الـمختلفـة في مجال الحفاظ على البيئة، 

 1اصة،إلى مجموعة القوانين العامة وال 

فلقد أصبح الاهتمام بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها من الـمواضيع التي الهامة على الـمستو  

 2الوطني والـمحلي ويظهر هذا من ةلال اعتبارها سياسة وأولوية وطنية ورحطها بالتنمية الـمستدامة. 

 

 البيئة حمايةودورها في  البلدية: الأول  الـمطلب

منه فالبلدية هي الجماعة القاعدية على الـمستو  17الـمادة ةصوصا  2020حسب دستور 

ممثلة للسلطة  الـمحلي، وهي مثال اللامركزية الإدارية، وهي تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على البيئة، فهي

، بذلك فرئيس الـمجلس الشعبي البلدي يسهر التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين ال اصة بحماية البيئة

 .الأش اص وحماية النظام العام والحفاظ على البيئة على سلامة

وتعتبر البلدية الوحدة الـمستقلة على الـمستو  الـمحلي في تسيير شؤونها الداةلية إذ تقع عليها 

 مهمة إنجاح كل سياسة وطنية في مجال حماية البيئة وهذا لعدة أسباب: 

 من مهام لبلدية الـمحافظة على النظافة العامة. -

 الـممتلكات العامة وال اصة داةل تراب البلدية من كافة أشكال التلوث.حماية  -

 1إشراك الـمجتمع الـمدني في الـمحافظة على البيئة من ةلال حملات توعية وأعمال تطوعية. -

                                                           
حلية في الحفاظ على البيئة في التشريع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، جامعة محمد لـمليندة ترابشة، دور الجماعات ا  1

 .01، ص 2012الشريف مساعديه، سوق أهراس، العدد الثاني، 

جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد حلية في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد القضائي، لـموسخ، دور الجماعات الـممحمد  2 

 .146، ص 2009السادس، 
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 10-11الفرع الأول: دور البلدية في حماية البيئة من خلال القانون 

-11من القانون  15، وللبلدية هيئتان وفق مادة البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة

 2وصلاحياتها متعددة وتشمل كافة الجوانب منها حماية البيئة. 10

 أولا: صلاحيات رئيس الـمجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة

فصلاحيات رئيس الـمجلس الشعبي البلدي بصفته كممثلا للدولة  10-11حسب قانون البلدية 

ية مكلف بحماية البيئة، وهذا ما يتطابق مع اعتبار حماية البيئة أولوية وتيفية تقع على مستو  البلد

على عاتق الدولة، وهناك العديد من الـمواد التي تنص على  مهام رئيس الـمجلس الشعبي البلدي في مجال 

 حماية البيئة نذكر منها:

البلدي في حماية البيئة وتحت يقوم رئيس الـمجلس الشعبي  103-11من قانون  88أشارت الـمادة 

 إشراف الوالي كما يأتي:

 تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية. -

 السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية. -

السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقائية في مجال الإسعاف ويكلف بالإضافة إلى  -

  ولها له التشريع والتنظيم الـمعمول به.ذلك لكل الـمهام التي يخ

ومن ةلال الـمادة الـمذكورة أعلاه نلاحظ بأن دور الرئيس الـمجلس الشعبي البلدي وحصفته ممثلا 

 لدولة وتحت إشراف الوالي يقوم على ثلاث نقاط أساسية.

 تنفيذها.: تنفيذ قوانين والتنظيمات التي تصدر من دولة على إقليم البلدية ومتابعة أولها -

: يعمل رئيس الـمجلس الشعبي البلدي على توفير النظام العام والسكينة والنظافة العمومية بكل ما ثانيــا -

يتطلبه من إجراءات داةل إقليم البلدية، وفي الأةير تتمثل في سهر رئيس الـمجلس الشعب البلدي 

                                                                                                                                                                                     

اجستير، جامعة  قاصدي لـمحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة لينيل شهادة الـمجيد، دور الجماعات الـمرمضان عبد ا 1 

 .124، ص2011مرباح، ورقلة، 

 تعلق بالبلدية.لـما 10-11من قانون  15و 01ادتان لـما 2 

 .10-11قانون  من 88ادة لـما 3 
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العادية كالفيضانات والزلازل على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية ويكون ذلك في الأوقات غير 

 وغيرها، والوقاية والتدةل في مجال الإسعافات.

من الفقرة الأولى منها بأن يتخذ الرئيس الـمجلس الشعبي  101-11من قانون  89كما نصت الـمادة 

البلدي في إطار القوانين والتنظيمات الـمعمول بها كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير العقابية لضمان 

سلامة وحماية الأش اص وممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أي كارثة أو حادث، 

لثالثة من نفس الـمادة الـمذكورة أعلاه يأمر رئيس الـمجلس الشعبي البلدي ضمن نفس وفي الفقرة ا

الأشكال بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم الـمعمول يهما، 

  لاسيما الـمتعلق بحماية التراث الثقافي.

لى إقليم البلدية يأمر رئيس الـمجلس الشعبي وفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية ع

البلدي بتفعيل الـمخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما، كما يسهر 

رئيس الـمجلس الشعبي البلدي على احترام الـمقاييس والتعليمات في مجال عقار السكن والتعمير وحماية 

لى نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوار  والساحات والطرقات التراث الثقافي الـمعماري، وع

العمومية، كما يتخذ  الاحتياطات والتدابير الضرورية لـمكافحة الإمراض متنقلة أو الـمعدية والوقاية 

 2منها.

وفي إطار احترام حقوق وحريات الـمواطنين، يكلف رئيس  11-10من قانون  94وفي الـمادة 

 لشعبي البلدي على سبيل الحصر لـما يأتي:الـمجلس ا

 السهر على محافظة على النظام العام والأمن الأش اص وممتلكات . -

التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية وكل الإعمال التي يجري فيها تجميع  -

 الأش اص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل إعمال التي تخل بها.

تنظيم ضبطية الطرقات الـمتواجدة على الإقليم البلدية مع مراعىات الأحكام ال اصة بطرقات  -

 ذات الحركة الكثيفة.

 السهر على حماية التراث الثقافي والتاريخي ورموز الثورة التحرير الوطني. -

                                                           
 .11-10من قانون  89ادة لـما 1
 .92، ص 2014حلية في حماية البيئة، دار هومه للطباعة، الجزار، لـمأحمد لكحل، دور الجماعات ا 2
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الثقافي  السهر على احترام الـمقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث -

 الـمعماري.

 السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوار  والساحات والطرق العمومية. -

السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل الـمؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية   -

 والـمحافظة عليها.

 تنقلة أو الـمعدية والوقاية منها.اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لـمكافحة الأمراض الـم -

 منع تشرد الحيوانات الـمؤذية والضارة. -

 السهر على احترام سلامة الـمواد الغذائية والاستهلاكية الـمعروضة للبيع . -

 السهر على احترام تعليمات نظافة الـمحيط وحماية البيئة. -

الدينية والعمل فورا على ضمان ضبطية الجنائز ومقابر طبقا للعادات وحث مختلف الشعائر  -

 دفن كل ش ص متوفى بصفة لائقة دون تميز للدين أو الـمعتقد.

ترسل ن  ة من الـمحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من الـمصالح التقنية للدولة إلى  -

 رئيس الـمجلس الشعبي البلدي.

ولة في إطار ممارسة يمكن لرئيس الـمجلس الشعبي البلدي أن يستعين بمصالح التقنية للد

 1 صلاحياته كما هي محددة في هاته الـمادة.

نلاحظ بأنها ألـمت بكافة الجوانب التي يجب على رئيس  11-10من قانون  94ومن ةلال الـمادة 

الـمجلس الشعبي البلدي أن يحرص على التكفل بها كالسهر على الـمحافظة على النظام العام والأمن 

ية التراث التاريخي والثقافي ونظافة العمارات والشوار  العامة  ومكافحة وممتلكات الأش اص وحما

الأمراض الـمتنقلة والـمعدية وحيوانات الـمتشردة كما يعمل على سلامة الـمواد الغذائية الاستهلاكية 

 معروضة للبيع وسهر على احترام التعليمات نظافة الـمحيط وحماية البيئة.

طى لرئيس الـمجلس الشعبي البلدي سلطات واسعة من اجل يمكن القول أن الـمشر  أع

من القانون  75الـمحافظة على البيئة وسلامة الأش اص وممتلكات العامة وال اصة كما أشارت الـمادة 

                                                           

 .11-10من قانون  94ادة لـما 1 
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على مهام رئيس الـمجلس الشعبي البلدي في مجال حماية  10-11الـمتعلق بالبلدية الـملغى بالقانون  90-08

من القانون الجديد  94الـمذكور، حيث جاءت الـمادة  10-11من القانون  94ها الـمادة البيئة والتي عدلت

 ومنها: 75بجملة من الإضافات عن الـمادة 

تنظيم ضبطية الطرقات الـمتواجدة في إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام ال اصة لطرقات ذات  -

 الحركة الكثيفة.

 وحماية البيئة. السهر على احترام تعليمات نظافة الـمحيط -

السهر على احترام الـمقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن وحماية التراث الثقافي  -

 والـمعماري.

قد أعطى لرئيس الـمجلس الشعبي البلدي صلاحيات  10-11إن القانون الجديد ال اص بالبلدية 

مشتركة والتي تغير من الـمهام الأصلية إضافية على التراث الثقافي والـمعماري وهذا بالإضافة إلى نقاط الـ

للبلدية كالسهر على نظافة الـمحيط والعمارات واتخاذ التدابير اللازمة لـمكافحة الأمراض الـمعدية 

والوقاية منها والسهر على مراقبة نظافة الـمواد الاستهلاكية الـمعروضة للبيع، و كل ما يتعلق بالنظافة 

 1ي تضر بالبيئة والإنسان. وحماية البيئة من الأوساخ الت

يقوم رئيس الـمجلس الشعبي البلدي بتشكيل من بين أعضائه لجانا دائمة للـمسائل التابعة لـمجال  

 اةتصاص ولاسيما الـمتعلقة بـ:

 والـمالية والاستثمار.  الاقتصاد 

 البيئة. وحماية والنظافة الصحة 

 والصناعات التقليديةوالسكن والسياحة  والتعمير  الإقليم  تهيئة . 

  البحري. والصيد والغابات والفلاحة   الري 

 والشباب. والرياضة والثقافة الاجتماعية الشؤون 

 و يتم تحديد عدد لجان حسب كثافة السكانية:

                                                           

ل شهادة ماستر، حلية في حماية البيئة في ظل الإصلاحات الجديدة، مذكرة تخرج لنيلـمبلخيري محمد، دور الجماعات ا 1 

 .21، ص 2013كلية الحقوق والعوام السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 نسمة أو أقل. 20000ثلاث لجان بالنسبة للبلديات التي تبلغ عدد سكانها  -

 نسمة أو أقل. 50000إلى  20001سكانها أربع لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد  -

 نسمة. 100000إلى  50001ةمس لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها  -

نسمة ومن الـملاحظ بأن الـمشر   100000ست لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها  -

والنظافة وحماية الجزائري ةصص لجنتان تهتمان بالبيئة وكل ما يتعلق بها وهي لجنة الصحة 

البيئة التي تقوم بتوفير كل ما يساعدها على نظافة كشاحنات نقل القمامة وتخصيص أماكن 

رميها، وأما اللجنة الثانية فهي لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعة التقليدية وهاته 

 1الأةيرة تحافظ على البيئة بتهيئة الإقليم.

 الشعبي البلدي في حماية البيئة في ظل قانون البلديةثانيا: صلاحيات الـمجلس 

لقد أعطى القانون الجديد الـمتعلق بالبلدية عديد من الصلاحيات في تسيير شؤون البلدية 

لـمساعدة رئيس الـمجلس الشعبي البلدي وللـمجلس الشعبي دور فعال في مجال حماية البيئة وذلك من 

 ها:ةلال صلاحيات الـمخولة التي نذكر من

بمشاركة الـمجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد  112-10من قانون  108نصت الـمادة  -

 عمليات تهيئة الإقليم والتنمية الـمستدامة ويكون ذلك دائما طبقا لتشريع والتنظيم الـمعمول به.

بلدية تخضع إقامة أي مشرو  استثمار أو تجهيز على إقليم ال 10-11من القانون  109طبقا لـمادة  -

إلى رأي مسبق للـمجلس الشعبي البلدي وفي مجال حماية البيئة والأراض ي الفلاحية يوكل للبلدية 

التنموي  الـمسطرة في برنامج القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية

 3وكدالك تشجيع الـمتعاملين الاقتصاديين.

لـمشاريع على إقليم البلدية على حماية الأراض ي يسهر الـمجلس الشعبي البلدي عند إقامة ا -

 4 11-10من قانون  110الفلاحية وكذا الـمساحات ال ضراء،وهذا ما نصت عليه الـمادة 

                                                           

 .11-10من القانون  31ادة لـما 1 

 .11-10من القانون ، 108ادة لـما 2 
 .203، ص 2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الجسور لنشر والتوزيع، الجزائر،  3

 .11-10القانون من ، 110ادة لـما 4 
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تساهم البلدية في حماية التربة والـموارد الـمائية والسهر كذلك على الاستغلال الأفضل والأمثل  -

 1 أعلاه من قانون الـمذكور  112لهما،وهذا طبقا للـمادة

نلاحظ من ةلال ما سبق ذكره هو إصرار الـمشر  على مشاركة ومصادقة البلدية في الـمواضيع 

الـمتعلقة بالتهيئة الإقليم والتنمية الـمستدامة لاسيما الأراض ي الفلاحية ومساحات ال ضراء التي أصبحت 

الـموارد الـمائية من أةطار مهددة بشبح الاسمنت الذي غز الـمناطق ال ضراء مع حفاظ على أنوا  

 التلوث.

عند القيام بإنشاء أي مشرو  يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية  -

وجوب موافقة الـمجلس الشعبي البلدي، باستثناء الـمشاريع ذات الـمنفعة الوطنية التي تخضع 

 2 للأحكام الـمتعلقة بحماية البيئة.

بمساهمة الـمصالح التقنية للدولة على  113-10من قانون 123الـمادة  تسهر البلدية بموجب -

احترام التشريع والتنظيم الـمعمول يهما الـمتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية لاسيما في 

  مجالات:

 توزيع الـمياه الصالحة للشرب. -

 صرف الـمياه الـمستعملة ومعالجتها -

 مكافحة نوافل الأمراض الـمتنقلة. -

 الحفاظ على الصحة الأغذية والأماكن والـمؤسسات الـمتعلقة بالجمهور. -

 صيانة طرقات البلدية. -

 إشارات الـمرور التابعة لشبكة طرقاتها. -

نستنتج في الأةير ومن ةلال ما سبق ذكره أن الـمشر  أعطى صلاحيات واسعة للبلدية لحماية 

م الإداري الـمركزي، غير أن التشكيلة البت قد يتكون منها البيئة باعتبار البلدية هي اللبنة الأولى في التنظي

الـمجلس الشعبي البلدي، تكون لها قدرات محدودة سواء على الـمستو  الـمعرفي أو الفعالية في أداء أدوار 

                                                           

 .11-10من القانون ، 112ادة لـما 1 

 .11-10من القانون ، 114ادة لـما 2 

 .11-10من القانون ، 123ادة لـما 3 
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في مجال حماية البيئة من طرف البلدية وكذا حالات الانسداد التي تعرفها البلديات والتي تعود في كل 

 1 سلب على واقع البيئة على مستو  الإقليمي للبلدية.أحيان بال

 الفرع الثاني: دور البلدية في حماية البيئة في القوانين الـمتعلقة بحماية البيئة

ةص الـمشر  الجزائري في حماية البيئة بغض النظر عن قانون الأساس ي للبلدية عدة قوانين 

البيئة ودور الـمهم وفعال الذي تلعبه البلدية في  تتعلق بحماية البيئة، وذلك نظرا لأهمية حفاظ على

 حماية البيئة.

 أولا: اختصاصات البلدية في قانون حماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة

بأحكام تهدف إلى حماية البيئة  من  10-03جاء قانون حماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة 

 للبلدية مجموعة من الصلاحيات وهي:كل ةطر يهدد سلامتها وةول الـمشر  

الـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة والتي  10-03من القانون  19جاء في الـمادة   -

تنص على إن "تخضع الـمنشآت الـمصنفة حسب أهميتها وحسب الأةطار أو الـمضار التي تنم عن 

زير الـمعني عندما تكون هذه الرةصة استغلالها الترةيص من الوزير الـمكلف بالبيئة والو 

 2منصوصا عليها في التشريع الـمعمول به، ومن الوالي أو رئيس الـمجلس الشعبي البلدي.

وتخضع لتصريح لد  رئيس الـمجلس الشعبي البلدي الـمعني للـمنشآت التي لا تتطلب إقامتها 

 دراسة تأثير ولا موجز تأثير".

 21به بعد الأةذ برأي الوزارات الـمعنية وهذا ما جاء في الـمادة  تبدي البلدية برأيها والذي يؤةذ -

وهذا قبل تسليم الرةص بالنسبة للـمنشآت التي قد تلحق أضرار بالبيئة  103-03من قانون 

                                                           

اجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لـممقدم حسين، دور الإدارة في حماية البيئة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ا 1 

 .50، ص2012سان، لـمأبو بكر بلقايد، ت

 ستدامة.لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـما 10-03من قانون  19ادة لـما 2 

 .10-03من قانون  21ادة لـما 3 
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تسبب في أةطار على الصحة والنظافة العمومية وكذلك تشكل ةطر على الـموارد الطبيعية 

 1ة كما تمس بالبيئة الهوائية.والعلاقة والـمعالـم ومواقع السياح

 ثانيا: مهام البلدية في قانون حماية الصحة وترقيتها

تعمل البلدية بكل مجوداتها وصلاحياتها بترقية الصحة العمومية من ةلال مكافحة جميع 

الأمراض الوحائية والـمعدية فهي متنوعة فمنها ما هي أمراض متنقلة عن طريق الـمياه وأمراض متنقلة عن 

 2يق الحيوانات.طر 

ومن أهم القوانين التي ترسم السياسة العامة لصحة في الجزائر هو قانون الصحة ترقيتها رقم 

 3، والذي كلف البلدية بعدة مهام نذكر منها:1985فيفري  16الـمؤرخ في  85-05

: تلزم جميع أجهزة الدولة والجماعات الـمحلية 05-85من قانون  29من ةلال الـمادة  -

سات والهيئات والسكان بتطبيق التدابير النقاوة والنظافة العمومية، ومحارحة الأمراض والـمؤس

 4الوحائية، ومكافحة تلوث الـمحيط وتطهير تروف العمل، الوقاية العامة.

ويتضح من ةلالها إلزامية الجماعات الـمحلية بتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة ومحارحة الأمراض 

تلوث الـمحيط وتطهير تروف العمل، والوقاية العامة ولحفاظ على الصحة العمومية الوحائية ومكافحة ال

 يتم بمحافظة وحماية البيئة من كل أشكال التلوث.

لـمحارحة الأمراض الوحائية والحفاظ على النظافة الـمحيط ومكافحة التلوث ويكون ذلك باتخاذ  -

 5 كل أجراء مناسب.

رامية إلى ضمان مراعاة القواعد والحماية الصحية في كل أماكن تتولى البلدية تطبيق الإجراءات ال -

 6. 05-85من قانون  42الحياة بهدف حماية الصحة العمومية، وهذا ما نصت عليه الـمادة 

                                                           

عبد الحق خنتاش، مجال الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة قاصدي  1 

 . 37، ص 2010مرباح، ورقلة، 

 .134جيد، مرجع سابق، ص لـمرمضان عبد ا 2 

 . 1985-02-17تعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج. ر، عدد، بتاريخ لـما 1985-02-16مؤرخ في  05-85قانون  3 

 .05-85، من القانون 29ادة لـما 4 
، الجزائر، 1واد الإشعاعية وكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، ط لـمعلي سعيدان، حماية البيئة من التلوث با 5

  . 252، ص 2008

 .05-85من قانون  42ادة لـما 6 
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في حالة تهور وحاء يتعين على رؤساء الـمجالس الشعبية البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة  -

 1 . 05-85من قانون  52الأمراض من أصلها، طبقا لـمادة والـملائمة للوقاية وقضاء على أسباب 

تقوم البلدية بمشاركة الهياكل الصحية والـمستخدمون الصحيين في حمالات وأعمال الوقائية  -

 2 من أمراض الـمعدية ومختلف الآفات الاجتماعية.

برنامج الوقاية والنظافة والتربية  053-85من القانون 230تقوم البلدية بتمويل طبقا للـمادة  -

 الصحية.

وفي الأةير ومن ةلال عرض صلاحيات البلدية في حماية البيئة من ةلال قانون الصحة وترقيتها 

نلاحظ بأن الـمشر  جعل البلدية دور فعال لحماية الصحة العمومية وترقيتها وهذا ما ينعكس بالإيجاب 

ظة على البيئة يكمن الصحة العمومية من مختلف الأمراض على محافظة البيئة وعكس صحيح فالـمحاف

 والأوحئة.

اقبتها وإزالتها  ثالثا: مهام البلدية ضمن قانون تسيير النفايات ومر

ةص الـمشر  الجزائري قانون ةاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الذي يهدف منه إلى تبين 

وإزالتها من اجل حماية البيئة من مختلف أشكال التلوث التي طرق وكيفيات تسيير النفايات ومراقبتها 

 4 .12/12/2001الـمؤرخ في  01/19تنجر عن  النفايات وقانون هو رقم 

 على جملة من الـمبادئ نذكر منها أهمها:  19/01و يرتكز القانون 

 الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات. -

 الجتها.تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومع -

 تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو إعادة تدويرها. -

 الـمعالجة البيئية العقلانية للنفايات. -

 1 الإعلام وتحسيس الـمواطن بأةطار الناجمة عن النفايات وسثارها على الصحة والبيئة. -

                                                           

 .05-85، من قانون 52ادة لـما 1 

 .05-85من قانون  61ادة لـما 2 

 .05-85من قانون  230ادة لـما 3 

 .77تعلق بالنفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر، عدد لـما 12/12/2001ؤرخ في لـما  19-01القانون رقم  4 
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 نذكر:01/19وللبلدية العديد من الصلاحيات تتعلق مباشرة بحماية البيئة من ةلال قانون 

تقوم البلدية بإنشاء مخطط بلدي لتسير النفايات الـمنزلية وما شابهها،بحيث يشتمل هذا الـمخطط على  -

جرد كميات النفايات الـمنزلية ومشابهها والنفايات  الهامدة الـمنتجة في إقليم البلدية،كما يتضمن جرد 

على تراب البلدية، وينظر في وتحديد مواقع الـمنشآت الـمتخصصة بمعالجة هذه النفايات الـمتواجدة 

الحاجيات والقدرات الـمتوافرة في معالجة النفايات لد  الـمنشآت الـمشتركة بين بلديتين أو أكثر، ودراسة 

إمكانية انجاز منشات جديدة وكذا أنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة إمكانيات الاقتصادية 

تحت سلطة رئيس الـمجلس الشعبي البلدي ويغطي هذا مخطط  والـمالية اللازمة، ويكون هذا الـمخطط

     2 إقليم البلدية ويتماش ى مع مخطط الولائي، ثم لابد أن يصادق عليه والي مختص إقليميا.

من  32تتحمل البلدية مسؤولية تسيير النفايات بجمع النفايات الـمنزلية وما شابهها وهذا طبقا لـمادة  -

 01/19.3قانون 

حد الأش اص سواء كان ةاضعا لقانون العام أو ال اص أمهمة جمع النفايات إلى  توكيلية حق للبلد -

 01/19.4من قانون  33نموذجي وفق مادة الوفق لدفتر الشروط 

بقيام البلدية بأعمال واجرات بهدف إقامة وتهيئة وتسيير مواقع   01/19من قانون 38نصت الـمادة  -

 5التفريغ الـمخصصة للنفايات.

 

 البيئة حمايةودورها في  ولايةال : الثاني الـمطلب

الولاية هي الجماعات الإقليمية للدولة وتتمتع بالش صية الـمعنوية والذمة الـمالية الـمستقلة 

وهي أيضا الدائرة الإدارية غير ممركزة للدولة تشكل بهذه الصفة الفضاء لتنفيذ السياسات العمومية 

                                                                                                                                                                                     

 .131جيد، مرجع سابق، ص لـمرمضان عبد ا 1 

 .40خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص  2 

 .19-01من القانون  32ادةلـما 3 

 .19-01، من القانون 33ادةلـما 4 

 .19-01، من القانون 38ادةلـما 5 



 الأسس والآليات القانونية للجماعات الـمحلية في حماية البيئة                       الأول  الفصل

  
 

19 
 

، وللولاية دور في تهيئة الإقليم والتنمية 1الجماعات الإقليمية للدولةالتضامنية والتشاورية بين 

 الاقتصادية والاجتماعية وثقافية إلى جانب الدولة.

حالرجو  إلى موضو  دراستنا وهو دور الجماعات الـمحلية في حماية البيئة فقد ةول الـمشر  و 

هو منصوص عليها في قانون الأساس ي الولاية مجموعة من صلاحيات في مجال حماية البيئة فمنها ما 

 . 07-12للولاية 

 الفرع الأول: حماية البيئة في ظل قانون الولاية

للولاية هيئتان الـمجلس الشعبي الولائي الذي يعتبر هيئة مداولة، والوالي الذي يمثل الدولة على 

وةول الـمشر   الولاية مجموعة من الصلاحيات  2محيط الولاية وينفذ قرارات الـمجلس الشعبي الولائي

يمكن إدراجها ضمن الـمفهوم لعام للحماية البيئية بموجب قانون الولاية، وهذا ما سنحاول عرضه في 

الفر  الأول صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة وأما بالنسبة للفر  الثاني فسنتطرق فيه صلاحيات 

 ال حماية البيئة.الـمجلس الشعبي الولائي في مج

 : صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة في ظل قانون الولاية أولا

ةص الـمشر  الجزائري الوالي في مجال حماية البيئة بصلاحيات واةتصاصات متعددة ومتفرقة 

 الـمتعلق بالولاية وذلك بهدف محاولة الحفاظ على البيئة ونذكر منها:  07-12من ةلال قانون الولاية 

يسهر الوالي باعتباره الهيئة التنفيذية لقرارات الـمجلس الشعبي 073-12من قانون  113طبقا للـمادة   -

 الولائي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم والولاية

ة العامة وبهذه و يعتبر الوالي الـمسئول عن الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصح -

الصلاحيات يمكن الوالي اتخاذ كافة الإجراءات التي تكون ضرورية ولازمة للحفاظ على النظام العام 

وحالإضافة إلى هذه الصلاحية يكلف الوالي بتنظيم بعض النشاطات التي تتعلق بالحماية البيئية، ولكي 

ه في الحفاظ على النظام بجميع يتمكن الوالي من تطبيق هذه القرارات الـمتخذة ضمن إطار مهمت

 عناصره ويتصرف بدائرة الشرطة التي تخضع لسلطته الـمباشرة .

                                                           

 .07-12ادة الأولى من قانون لـما 1 

 .07-12من قانون  02ادة لـما 2 

 .07-12من قانون  113ادة لـما 3 
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وعندما تتطلب الظروف الاستثنائية ذلك، كل إجراء ضروري على مستو  الولاية يمكن الاستعانة 

لنظام العام بقوة الدرك الوطني، وعلى الـمسؤول الدرك على مستو  الولاية إعلام الوالي بكل ما يتعلق با

 1 بتقديم تقرير دوري عن الوضع.

لـم يتطرق لصلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة بصفة مباشرة وهذا  07-12قانون الولاية

 ةلافا لاةتصاصات رئيس الـمجلس الشعبي البلدي،أما نصوص ال اصة منحت صلاحيات واسعة. 

 لولايةثانيا: صلاحيات الـمجلس الشعبي الولائي في ظل قانون ا

الـمجلس الشعبي الولائي هو هيئة منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقترا  العام السري ة 

 .2 الـمباشر لتحديد أعضائه، وهو هيئة مداولة الولاية

 و للـمجلس الشعبي الولائي العديد من الصلاحيات في مجال حماية البيئة نذكر منها:

بتكوين من بين أعضائه لجانا  073-12من قانون  33الـمادةيقوم الـمجلس الشعبي الولائي وفق 

 دائمة للـمسائل التابعة لاةتصاصه لا سيما الـمتعلقة بما يأتي:

 التربية والتعليم العالي والتكوين الـمهني. -

 الاقتصاد والـمالية. -

 الصحة والنظافة وحماية البيئة. -

 الاتصال وتكنولوجيا الإعلام. -

 تهيئة الإقليم والنقل. -

 لتعمير والسكن.ا -

 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة. -

 الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية الوقف والرياضة والشباب. -

                                                           

طبوعات لـمؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصلايا، الطبعة الرابعة، ديوان الـماحمد محيو، محاضرات في ا 1 

 .411، ص 2006الجامعية، الجزائر، 

 .07-12من قانون  12ادة لـما 2 

 .07-12من قانون  33ادة لـما 3 
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 التنمية الـمحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل. -

 و يمكن تشكيل لجان ةاصة لدراسة كل الـمسائل الأةر  التي تهم الولاية. 

و من ةلال ما سبق نلاحظ تخصيص الـمشر  لجنة ةاصة ودائمة في مجال حماية البيئة 

والصحة والنظافة العمومية ودليل على اهتمام الـمشر  بحماية البيئة هو الـمرتبة التي جاءت لجنة 

ومية بالإضافة الصحة والنظافة وحماية البيئة في الـمرتبة الثالثة نظرا لأهميتها ودورها الفعال في الحياة الي

 وغيرها.إلى لجان أةر  كلجنة تهيئة الإقليم ولجنة التعمير والسكن والفلاحة والغابات 

الـمتعلق بالولاية  1990أفريل  7الـمؤرخ في  09-90و الـملاحظة الثانية هو إن قانون الولاية الـملغى 

 منه عددت عدد من لجان الدائمة بثلاث لجان هي:1 22وفي الـمادة 

 صاد والـمالية.الاقت -

 التهيئة والتعمير والتجهيز. -

 الشؤون الاجتماعية والثقافية. -

و هذا مع إمكانية تشكيل لجان مؤقتة لدراسة الـمسائل التي تهم الولاية. وهذا عكس ما جاء به 

لجان دائمة مع إمكانية تشكيل لجان ةاصة مؤقتة  9الذي أعطى صلاحيات أوسع بتشكيل  07-12قانون 

بالـمحافظة على البيئة وذلك  07-12سائل ال اصة بالولاية، وقد اهتم قانون الولاية الجديد تهتم بالـم

 بوجود أربع لجان هي:

 الصحة والنظافة وحماية البيئة. -

 تهيئة الإقليم والنقل. -

 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة. -

 التنمية الـمحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل. -

                                                           

 .11/04/1990بتاريخ  15تعلق بالولاية، ج ر، عددلـما 1990افريل  07ؤرخ في لـما 09-90من قانون  22ادة لـما 1 

 



 الأسس والآليات القانونية للجماعات الـمحلية في حماية البيئة                       الأول  الفصل

  
 

22 
 

ةتصاصات الـمجلس الشعبي الولائي تشمل جميع أنوا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن الا 

 والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة فالـمجلس أنه يتداول في الـمجالات التالية: 

 الصحة العمومية وحماية الأطفال والأش اص ذوي احتياجات. -

 السياحة. -

 الإعلام والاتصال. -

 التعليم  العال والتكوين.التربية و  -

 الشباب والرياضة والتشغيل. -

 السكن والتعمير وتهيئة الإقليم الولاية. -

 الفلاحة والري والغابات. -

 التجارة والأسعار والنقل. -

 الهياكل القاعدية والاقتصادية. -

 التضامن ما بين البلديات الـمحتاجة والتي يجب ترقيتها . -

 التراث الثقافي الـمادي والتاريخي. -

 حماية البيئة. -

 التهيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. -

  1ترقية الـمؤهلات النوعية والـمحلية.  -

على مساهمة الـمجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط  07-12من قانون  78و أشارت الـمادة 

 2 تهيئة الإقليم الولاية ومراقبة تطبيقه.

بنك معلومات على مستو  الولاية بجميع كل دراسات و يقوم الـمجلس الشعبي الولائي بإنشاء 

 3 .07-12من قانون  81ومعلومات والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا ما جاء في الـمادة 

                                                           

 . 86، ص 2015محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم، عنابة،  1 

 .07-12من قانون  78ادة لـما 2 

 .07-12من قانون  81ادة لـما 3 
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-12من قانون الولاية  84و إما بالنسبة للفر  الثالث الـمتعلق بالفلاحة والري فقد أكدت الـمادة 

بي الولائي ويقع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراض ي على مبادرة مجلس الشع 07

الفلاحية وتهيئته، والوقاية من الآفات الطبيعية، التشجير، وحماية البيئة والغابات والصحة، الحيوانية 

 1 والـمياه الصالحة للشرب وتطهير.

بالولائي في الاتصال بالـمصالح  أكدوا على تدةل الـمجلس الشعب 87-86-85و من ةلال الـمواد 

الـمعنية وةاصة في الإعمال الـموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربية 

وإصلاحها كي يساهم الاتصال مع هذه الهيئات في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوحئة في مجال 

 2الصحة الحيوانية والنباتية. 

منه على أن الـمجلس  94لفر  السادس الـمتعلق بالنشاط الاجتماعي والثقافي أكدت الـمادة و في ا

الشعبي الولائي انجاز تجهيزات الصحية وتطبيق تدابير الوقاية ةاصة الصحية ويتخذ في هذا الإطار كل 

ي الـمواد تدابير لإنشاء هياكل مكلفة لـمراقبة وحفظ الصحة في الـمؤسسات الـمستقبلة للجمهور وف

 3 استهلاكية.

في الفر  السابع والـمتعلق بالسكن صلاحية الـمجلس الشعبي الولائي في  101و أكدت الـمادة 

تحديد عمليات وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية وكذا الحفاظ على الطابع الـمعماري، كما يساهم الـمجلس 

 4 اء على سكن الهش وغير الصحي ومحارحته.مع البلديات والـمصالح التقنية الـمعنية في برنامج القض

 الفرع الثاني: دور الولاية من خلال قوانين حماية البيئة

نظرا لأهمية موضو  حماية البيئة من قبل الولاية منحها زيادة على الصلاحيات الـمذكورة في قانون 

الـمستدامة وفي بعض القوانين الأساس ي للولاية صلاحيات أةر  في قانون حماية البيئة في إطار التنمية 

 ذات الصلة بها.

                                                           

 .07-12من قانون  84ادة لـما 1 

 .07-12من قانون  87-86-85واد لـما 2 

 .12/07من قانون  94ادة لـما 3 
 .12/07من قانون 101ادة لـما 4
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و تتدةل الولاية في عمليات تطبيقها بصفتها هيئة محلية تسهر على ضمان سلامة البيئة من 

مختلف أنوا  التلوث، ومن ةلال هذا سوف نحاول عرض دور الولاية في حماية البيئة في القوانين التي لها 

 صلة بالبيئة.

 

 ة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة.أولا: اختصاصات الولاي

للولاية بعض الصلاحيات التي  10-03اسند قانون حماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة رقم 

 من شأنها حماية البيئة والـمحافظة عليها نذكر منها:

ت على انه يتعين على كل من قانون حماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة نص 08حسب الـمادة 

ش ص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة على الصحة العمومية التبليغ بهاته الـمعلومات إلى السلطات الـمحلية أو السلطات الـمكلفة 

 1بالبيئة.  

لها تلقي معلومات حول العناصر البيئية والتي من شأنها وحصفة الولاية سلطة محلية، فيمكن 

تأثير على الصحة العمومية وذلك يكون بواسطة ش ص طبيعي أو معنوي يملك معلومات تخص البيئة 

 من اجل قيام الولاية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بهدف حماية البيئة.

نفة حسب أهميتها بالنظر إلى الإةطار صلاحية الوالي يمنح الرةص بخصوص الـمنشاة الـمص

 2 والإضرار التي قد تسببها على البيئة.

فان تسليم الرةصة الـمتعلقة بالـمنشأة الـمصنفة الـمشار  103-03من قانون  21حسب الـمادة 

من نفس القانون تخضع لدراسة مد  تأثير أو موجز التأثير وذلك بعد أةذ رأي  19إليها في الـمادة 

  الـمحلية الـمعنية. الجماعات

يقوم الوالي في حالة حدوث أةطار من قبل الـمنشأة الـمصنفة بإعذار صاحب الـمنشأة ويحدد له 

أجل لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأةطار أو لإقرار الـمثبة وذلك بناءا على تقرير من مصالح البيئة وفي 

                                                           
 .10-03من قانون  08ادة لـما 1
 .10-03من قانون  19ادة لـما 2

 .10-03من قانون  21ادة لـما 3 
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ددها الوالي، يأمر الوالي بوقف سير الـمنشاة إلى حين حالة عدم امتثال صاحب الـمنشاة في الآجال التي ح

 1 تنفيذ الشروط الـمفروضة.

 

 ثانيا: اختصاصات الولاية ضمن قانون التهيئة والتعمير.

يحكم نشاط التهيئة والتعمير في الولاية عديد من النصوص القانونية والذي يأتي في مقدمتها قانون 

مراعاة دواعي الحفاظ على البيئة. وتتولى الولاية وعن طريق الوالي  الـمتعلق بالتهيئة والتعمير مع 90-29

تطبيق أحكام هذا القانون الـمساهمة في حماية البيئة من التلوث ومن هاته الأعمال التي تقوم بها الولاية 

 2نذكر منها:

يتم تحديد مخطط تدةل من قبل الوالي للـمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل  -

لأراض ي في حالة ما إذا كان الـمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بضم مجموعة من البلديات وبعد ا

اقتراح من رؤساء الـمجالس الشعبية البلدية الـمعنية وبعد مداولة الـمجالس الشعبية لهذه 

 3البلدية. 

والتعمير عندما يصادق الوالي على الـمخطط التوجيهي للتهيئة  29-90من قانون  27طبقا للـمادة  -

 4ألف نسمة. 200000لا تتجاوز البلدية ومجمو  البلديات عدد سكانها 

صلاحيات الوالي تسليم رةصة البناء أو رةصة التجزئة بالنسبة للبنايات والـمنشآت الـمنجزة  -

لحساب الدولة والولاية، وهياكلها العمومية أو بالنسبة للـمنشآت الإنتاج والنقل والتوزيع الطاقة 

تخزينها بالإضافة إلى مواد إستراتيجية أو كذلك اقتطاعات الأرض والبنايات التي لا يحكمها و 

مخطط شغل الأرض مصادق عليها أو يبدي الوالي برأيه إلى الوزير الـمكلف بالتعمير قبل تسليم 

و هذا الأةير لرةصة البناء أو التجزئة بالنسبة للـمشاريع الـمهيكلة ذات الـمصلحة الوطنية أ

 5 الجهوية.

                                                           

 .48خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص  1 

 ، 02/12/1990، بتاريخ 52، ج ر، عدد 1990-12-01ؤرخ في لـمتعلق بالتهيئة والتعمير، الـما 29-90قانون  2 

 .29-90من القانون  12ادة لـما 3 

 .29-90من القانون  27ادة لـما 4 
 .29-90من القانون  65ادة لـما  5
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 الفرع الثالث: اختصاصات الولاية في البيئة في قانون حماية الغابات.

تلعب الغابات دورا أساسيا في التوازن الطبيعي والـمناخي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد وعلى هذا 

الفلاحية الأساس تعتبر الغابات ضرورية لـمكافحة الانجراف وزحف الصحراء وحماية وتحسين النشاطات 

 والروعية، وحصفة عامة فان الغابات لها أثر مهاما في تحسين الظروف البيئة.

وتعتبر الولاية أكثر نشاطا من البلدية في مجال حماية الغابات من تلف وتحطم ومنحت الولاية 

 12-84ومن أجل الحفاظ على هذه البيئة أصدر الـمشر  بشأنها قانون  1صلاحيات واسعة في هذا الـمجال،

الذي يهدف  19922-12-12الـمؤرخ في  21-91الـمعدل والـمتمم بموجب قانون  1984-06-23الـمؤرخ في 

 لحماية ثروة الغابية وقد منح الـمشر  للولاية من ةلال هذا القانون صلاحيات عديدة نذكر منها:

ت اللازمة والتي تراه تقوم الولاية بصفتها ممثلة للدولة على الـمستو  الـمحلي باتخاذ كافة الإجراءا -

 16تساهم في الـمحافظة على الثروة الغابية من جميع إةطار وأشكال التلوث وهذا حسب الـمادة 

 3 .84/12من قانون 

تبدي الولاية رأيها للوزير الـمكلف بحماية الغابات في منح الرةصة لتعريف الأراض ي إذ تبين أن  -

من  18قد يؤدي إلى تدهورها وذلك حسب الـمادة  عملية الـمشرو  لا يضر بأراض ي الغابية والذي

 4 قانون الـمذكور أعلاه.

وحاعتبار الولاية هيكل من هياكل الدولة فهي  تشارك في  84/125من قانون  19طبقا للـمادة  -

 44-87الوقاية ومكافحة حرائق التى تحدث بالغابات، وقد قام الـمشر  الجزائري بإصدار مرسوم 

الذي نص فيه على التدابير التي 6ملاك الغابية الوطنية وماجاورها من الحرائقالـمتعلق بوقاية الأ 

 يجب على الوالي ان يتخذها في ميدان وقاية الغابات من الحرائق نذكر منها:

                                                           

 .50خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص  1 

 .26/06/1984بتاريخ  26تضمن النظام العام للغابات، ج ر، عدد لـما 1984-06-23ؤرخ في لـما 12-84قانون  2 

 .12-84من القانون  16ادة لـما  3 

 .12-84من القانون  18ادة لـما 4 

 .12-84من القانون  19ادة لـما 5 

، 07ن الحرائق، ج رعدديتعلق بوقاية أملاك الغابية الوطنية وماجاورها م 10/02/1987ؤرخ في لـما 87/44رسوم لـما 6 

11/03/1987. 
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صلاحية الوالي بتقديم أو تأةير فترة عدم الترةيص 87/441من الـمرسوم 03حسب الـمادة  -

داةل املاك الغابية الوطنية الا من أجل توفير الحاجيات باستعمال النار في الأماكن الواقعة 

 الـمنزلية.

اتخاذ قرارات بغلق جبال معلنة الحساسة في وجه جميع الأشغال والأعمال غير الغابية التى من شأنها أن  -

تسبب في حرائق ومنها الرعي والسياحة والصيد والتخييم،باستثناء مساللك الـمرور ودةول السكان تبقى 

الـمنظم والـمنسق للأعمال الـموجهة  87/45،كما أن مرسوم87/442من الـمرسوم 19حة وفق مادة مفتو 

حدد عدة صلاحيات بشأن مكافحة حرائق الغابات 3لـمكافحة حرائق الغابات داةل الأملاك غابية الوطنية

 نذكر منها:

ئة مخطط مكافحة النار التي قد قيام الوالي باتخاذ الوالي قرار بتهي 87/454من الـمرسوم  07تنص الـمادة -

 تندلع في غابات الولاية.

 87/455من الـمرسوم  25إمكانية طلب الوالي بإمداد قوات الجيش الوطني الشعبي طبقا للـمادة  -

منه قيام الولاية بالـمشاركة في إنشاء مساحات  536، وحسب الـمادة 84/12وحالعودة لقانون 

الـمنفعة عامة التي يكون الغرض منها إحياء الأراض ي الغابية واستصلاحها وحمايتها من الانجراف،وكذا 

بمساهمتها في إعداد برنامج مكافحة التصحر الذي يحدد الـمناطق التي يجب حمايتها من هذه الظاهرة 

 7لك.والطرق والوسائل اللازمة لذ

 

 

 

                                                           

 .87/44رسوم لـممن ا 03ادة لـما 1 

 .87/44رسوم لـممن ا 19ادة لـما 2 

كافحة حرائق الغابات داخل الأملاك غابية الوطنية، ج ر، لـموجهة لـمنسق للأعمال الـمنظم والـما 87/45رسوم لـما 3 

 .11/02/1987، بتاريخ 07عدد

 .87/45رسوم لـممن ا 07ادة لـما 4 

 .87/45رسوم لـممن ا 25ادة لـما 5 

 .84/12من القانون  53ادة لـما 6 

 .84/12من القانون  57ادة لـما 7 



 الأسس والآليات القانونية للجماعات الـمحلية في حماية البيئة                       الأول  الفصل

  
 

28 
 

 في الجزائر الآليات التشريعية في حماية البيئة : الثاني الـمبحث

نتيجة للقضايا البيئية التي أفرزها النصف الثاني من القرن الـماض ي، والتي في مقدمتها التلوث 

والتدهور البيئي، والتغير الـمناخي، وتآكل طبقة الاوزون، ونقص الـمساحات ال ضراء والامطار الحمضية، 

وفقدان التنو  البيولوجي واتسا  نطاق التصحر...، وما إلى ذلك من الـمشاكل البيئية، أد  إلى إعادة 

النظر في العلاقة بين الاقتصاد والبيئة، أو متطلبات التنمية الاقتصادية واعتبارات الـمحافظة على 

 ادية للأهداف البيئية.البيئة، مما يستد  بالضرورة حماية البيئة من ةلال مراعاة الانشطة الاقتص

 

  قوانين حماية البيئة في الجزائر  : الأول  الـمطلب

من أجل الإحاطة بالجانب التشريعي الذي انتهجه الـمشر  الجزائري في مجال حماية البيئة يجب 

التطرق أولا إلى مختلف الـمفاهيم والـمشاكل والأسباب التي دعت إلى إستحداث مختلف النصوص 

 لحماية البيئة.والهيئات 

 الفرع الأول: مفهوم البيئة:

من أجل القيام بتعريف البيئة يجب أن ننظر لها من عدة جوانب فهناك تعريف لغوي وتعريف 

 اصطلاحي وتعريف قانوني وهذا ما نستعرض له من ةلال تعريف البيئة.

 أولا: التعريف اللغوي للبيئة

وهي مشتقة من باء، يبوء بمعنى  1أو الـمنزل أو الـمحيط،البيئة في اللغة العرحية تعني مكان الإقامة 

 2راجع واعترف وحاء بحقه رجع واعترف به وأقره، وحاء بدينه ثقل به وحاء إليه رجع وانقطع وتبوأ وأقام.

البيئة بأنها مجموعة الظروف الطبيعية عضوية،  لوبيتي روبيرو يعرف معجم اللغة الفرنسية 

 3فية والاجتماعية الصادرة على التأثير على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية.كيماوية، إحيائية، والثقا

                                                           

 .43، ص 2007ماجد راغب حلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1 

فكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   لـمي، مجلة اأحمد لكحل، مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائر 2 

 .225، ص 2011، 7محمد خيضر بسكرة، العدد 

 .26، ص 2015نقلاعن أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، دار هومه للطباعة، الجزائر،  3 
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 ثانيــا: التعريف الاصطلاحي للبيئة

بمعنى العلـم  لوجيايعني الـمنزل و إيكومصطلح علـم البيئة ذو أصل إغريقي مركب من كلـمتين 

ويقصد أيضا بالبيئة بالعلـم الذي يهتم  1وذلك علـم البيئة هو العلـم الذي يهتم بدراسة الكائن في منزله.

بدراسة علاقات النباتات والحيوانات والإنسان فيما بينهم من جهة وما يحيط بهذه الكائنات من جهة 

 écologie.2أةر ، وهذا العلـم يعرف بعلـم البيئة وتسمى باللغة الفرنسية 

ظاهر وعوامل تؤثر في نشأتها وتعرف على أنها: كل ما يحيط بالإنسان والحيوان والنبات من م

وتطورها، وهي بمدلولها العام ترتبط البيئة بحياة البشر في كل ما يؤثر فيها من سلبيات أهمها الأةطار 

 3الصحية، الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله ودرجاته سواء في الهواء أو الـماء أو التربة.

لبيئة قائلا: تعتبر البيئة مجموعة الـموارد و يعرف الـمدير التنفيذي لبرنامج الأمم الـمتحدة ا

 4الطبيعية والاجتماعية الـمتاحة في وقت معين من اجل إشبا  الحاجات الإنسانية .

 ثالثـا: التعريف التشريعي للبيئة

بعض رجال القانون يذهبون إلى القول بأن اصطلاح البيئة لا يوجد أحد لا يعرفه ومن ناحية 

 5ة إمكان إعطاء تعريف محدد له.أةر  فإنه ليس من السهول

الـمتعلق بحماية البيئة في  10-03من القانون رقم  04و يعتبر الـمشر  الجزائري البيئة في الـمادة 

إطار التنمية الـمستدامة أن البيئة تتشكل من موارد طبيعية اللاحيوية كالهواء والجو والـماء والأرض 

ك التراث الثقافي وأشكال التفاعل بين هذه الـموارد وكذا الأماكن وحاطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذل

 6والـمناتر والـمعالـم الطبيعية.

                                                           
درسة العليا لـمالتشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة ا سفيان بن قري، النظام القانوني لحماية البيئة في ظل 1

 .2، ص 2005/ 2004للقضاء، الجزائر، 
 .07، ص2002عبد القوي محمد الحسين، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، النسر الذهبي للطباعة، مصر،  2
 .125، ص 2003فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، تيزي وزو،  3
 .225نقلا عن أحمد لكحل، مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائري، مرجع سابق، ص  4
، ص 2007البار عبد الرزاق داود، الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  5

34. 
 23، مؤرخ في 43ج ر، العدد  2003يونيو  19ؤرخ في لـمستدامة الـممن قانون حماية البيئة في إطار التنمية ا 4ادة لـما 6

 .2003يونيو 
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ويطلق لفظ البيئة للدلالة على الظروف الـمحيطة التي تؤثر على النمو والتنمية، وتستخدم 

ن، وتعرف بأنها كذلك للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء والـماء والأرض التي يعيش فيها الانسا

مجموعة الظروف الطبيعية للـمكان من هواء وماء وأرض والكائنات الحية الـمحيطة بالانسان، كما تشمل 

، إذن فالبيئة هي الـمحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية من إنسان 1ما يقيمه الانسان من منشآت 

 ، وتعتبر البيئة أحد أبعاد التنمية الـمستدامةوحيوان ونبات

 رابعا: مشاكل البيئة:

يعد التلوث من أهم الـمشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر، ويعرف التلوث بشكل عام هو 

الطارئ أو الأمر الغير مناسب الذي أدةل على التركيبة الطبيعية أو الكيميائية الفيزيائية والبيولوجية 

في نوعية تلك العناصر، مما يلحق الضرر بحياة للـمياه والهواء والتربة والذي يؤدي إلى تغيير أو فساد 

 2الإنسان أو مجمل الكائنات الحية ويؤئر سلبا أويتلف الـموارد الطبيعية.

تلوث الهواء: عرفت الجزائر في السنوات الـماضية تلوثا هوائيا يرجع لـمجموعة من مصادر أهمها الناتج  -

 . عن إستخدام وسائل النقل والـمصانع

  الجزائري التلوث الهوائي على أنه: إدةال أية مادة في الهواء أو الجو بسب إنبعات ويعرف الـمشر 

غازات أو أبخرة أو أدةنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في أضرار وأةطار على الإطار 

 3الـمعيش ي.

مفرط للـمياه الجوفية تلوث الـماء: نجم عن النمو السكان الـمدن وأنشطتها الـمتعددة، الاستغلال الـ -

 وتلوثها وكذا الارتفا  الكبير في نسبة الـمياه الـمستعملة.

التربة: تعتبر الأرض الـمصدرا الأساس ي للغذاء ومجال للتهيئة العمرانية مما يستلزم ضرورة حمايتها من  -

والنفايات الصناعية التلوث والتدهور، إلا أن زيادة إستخدام الـمواد الكيميائية في الزراعة، والـمخلفات 

 يؤثر سلبا على مردودها وحالتالي ينعكس على الكائنات الحية.

                                                           
 .23، ص 2003، الطبعة الثانية، الإسكندريةولى، البيئة والتلوث، مؤسسة شباب الجامعة، لـممحمود عبد ا 1
ستدامة في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة لـمأثرها على التنمية ا، السياسات العامة البيئية وساحلي مبروك، بوعزيز سليمة 2

، ص 2015استر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، لـملنيل شهادة ا

30. 
ستدامة، لـمفي إطار التنمية ا، يتعلق بحماية البيئة 2003يوليو سنة  19، مؤرخ في 10-03من القانون رقم  04ادة لـما 3

 .2003يوليو سنة  20، صادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/browse?type=author&value=%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%2C+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/browse?type=author&value=%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%2C+%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83


 الأسس والآليات القانونية للجماعات الـمحلية في حماية البيئة                       الأول  الفصل

  
 

31 
 

نخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، يفض ي في النهاية إلى التصحر: إن زحف الرمال، أو إ -

كليا،  ةلق تروف شبه صحراوية يؤول بالأرض أن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير، أو رحما تفقد ةصوحتها

 1ةاصة مع تهور الـمشرو  الأةضر.

 الفرع الثاني: قوانين حماية البيئة

بتاريخ  10-03بعد الـمصادقة على مؤتمر ريو دي جانيرو عمد الـمشر  إلى إصدار القانون 

الـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة فأدرج تقنيات وسليات لـمعالجة البيئة  19/06/2003

 2الاةطار التي تهددها وكيفية القضاء عليها من أجل بناء منظومة بيئوية سليمة.من 

وقد تبنت الجزائر الـمخطط الوطني لتهيئة الاقليم إذ يعد الـمخطط الوطني لتهيئة الاقليم حسب 

من أدوات تهيئة الاقليم الذي يشمل كامل التراب الوطني  26-68من قانون رقم  63ما صنفته الـمادة 

رجم ويطور الترتيبات الاستراتيجية الاساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته ويت

 الـمستدامة.

فقد أولى الـمشر  أهمية بالغة لحماية البيئة فقد جاء في ديباجته:  2020أما فيما يخص دستور 

ناخي، وحريصا على ضمان حماية ....كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير الـم

 الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للـموارد الطبيعية وكذا الـمحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.

 3: تسهر الدولة على:21والـمادة 

 حماية الأراض ي الفلاحية. -

 ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأش اص وتحقيق رفاههم. -

اطر البيئية.الاستعمال العقلاني للـمياه والطاقات الأحفورية ضمان توعية متواصلة بالـمخ -

 والـموارد الطبيعية الأةر .

 حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الـملائمة لـمعاقبة الـملوثين. -

                                                           
غنيزيوم، وكلوريد لـمتكوين أمطار اصطناعية من خلال بخ "تلقيح" الغيوم بمزيج كيميائي مكون من الصوديوم، ا  1

 ق آسيا.الأمريكي، ثم بلدان جنوب شر NCARالكالسيوم، وهو مشروع تبنته استراليا وروسيا ثم معهد 
 ستدامة.لـم، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا10-03قانون رقم  2
 .2020من دستور  21ادة لـما 3
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ويحدد القانون : للـمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية الـمستدامة، 64نص الـمادة و 

 واجبات الأش اص الطبيعيين والـمعنويين لحماية البيئة.

على ترقية الـمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  209كما وكرس في صلب الدستور في الـمادة 

 ليصبح الـمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

لتي تم استحداثتها في مجال حماية كما وعرف التشريع الجزائري العديد من النصوص القانونية ا

 البيئة من أهمها:

منه: يعد  9يتضمن قانون الـمياه، وقد جاء في نص الـمادة  1983جويلية  16الـمؤرخ في  17 – 83قانون  -

تزويد السكان بالـماء الصالح للشرب بكمية كافية للحاجيات الـمنزلية ولتلبية حفظ الصحة هدفا دائما 

 ن.للدولة وحقا للـمواط

منه:  6يتضمن النظام العام للغابات، وجاء في نص الـمادة  1984جوان  23الـمؤرخ في  12 – 84قانون  -

تعتبر ذات مصلحة عامة حماية الغابات والتكوينات الغابية الأةر  والأراض ي ذات الطابع الغابي 

 .وتنميتها، واستغلالها بصفة عقلانية

 ، الـمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.2001ديسمبر  12في  الـمؤرخ 19-01قانون  -

 ، الـمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية الـمستدامة2001ديسمبر  12في  الـمؤرخ 20-01قانون  -

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة، 2003يوليو سنة  19، مؤرخ في 10-03قانون رقم  -

إستحدث  10-03، معدل ومتمم، من ةلال القانون 2003يوليو سنة  20صادر في ، 43ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بتسيير الـمساحات ال ضراء وحمايتها 2007ماي سنة  13، مؤرخ في 06-07الـمشر  القانون رقم 

فبراير سنة  17، مؤرخ في 02-11قانون رقم  ، ثم2007ماي سنة  13صادر في  31وتنميتها، ج.ر.ج.ج عدد 

فيفري  28صادر في  13، يتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 2011

2011 

منه: التزويد بالـمياه عن طريق  2الـمتعلق بالـمیاه الجدید، حيث جاء في نص الـمادة  05/12وقانون رقم  -

اجيات السكان وتروية حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية الـمطلوحة وذلك قصد تلبية ح

الـمواش ي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأةر  الـمستعملة 

للـماء، والحفاظ على النظافة العمومية وحماية الـموارد الـمائية والأوساط الـمائية من أةطار التلوث عن 

تها وكذا مياه الأمطار والسيلان في الـمناطق طريق جمع الـمياه القذرة الـمنزلية والصناعية وتصفي
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الحضرية، وتثمين الـمياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين الـمخزون الـمائي، التحكم في 

الفيضانات من ةلال عمليات ضبط مسر  جريان الـمياه السطحية قصد التقليص من سثار الفيضانات 

 1مناطق الحضرية والـمناطق الأةر  الـمعرضة للفيضانات.الـمضرة وحماية الأش اص والأملاك في الـ

لتمكين الادارة من مراقبة النشاطات ال طرة والتحكم في مستعملي هذه النشاطات قام الـمشر  و 

الجزائري بإستحداث وسيلة من وسائل الضبط الإداري على شكل نظام إداري أحادي الطرف يتخذ شكل 

تشريعي من جهة إدارية، سواء من سلطات إدارية أو إحد  الهيئات  القرار الإداري صادر بموجب تأهيل

التابعة لها مباشرة، بحيث يتوقف على منحه وتسليمه ممارسة نشاط أو إنشاء منظمة أو هيئة ولا يمكن 

 2لأي جهة أو سلطة مهما كانت أن تمارس النشاط بدون هذا الاصدار.

 ومن أهم الأمثلة عن نظام الترةيص:

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  25/01/2015مؤرخ في  19-15التنفيذي رقم  الـمرسوم -

 وتسليمها.

، الذي يحدد قائمة الـمنشآت الـمصنفة 2007مايو سنة  19الـمؤرخ في  144-07الـمرسوم التنفيذي رقم  -

 .لحماية البيئة

نظيم الـمطبق على الـمؤسسات ، يضبط الت31/05/2006الـمؤرخ في  198-06الـمرسوم التنفيذي رقم  -

 الـمصنفة لحماية البيئة.

، يحدد كيفيات نقل النفايات ال اصة 2004ديسمبر سنة  14مؤرخ  409-04 رقم الـمرسوم التنفيذي -

 .ال طرة

 .، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها12/12/2001الـمؤرخ في  19-01القانون رقم  -

داري إلى حظر النشاط بإعتباره أحد الوسائل القانونية الـمطبقة وقد تلجأ سلطات الضبط الا 

عن طريق القرارات الإدارية، حيث يمنع الـمشر  القيام ببعض التصرفات التي من شأنها أن تسبب ضررا 

                                                           
 ياه.لـمتعلق بالـما 2005أوت  04مؤرخ في  12-05من القانون رقم  2ادة لـما 1
استر في الحقوق تخصص لـما صنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شهادةلـمنشآت الـممدين أمال، ا 2

 .81، ص 2013سان، لـمقانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ت
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، بهدف تحديد مد  1جسيما بالبيئة، وتخضع النشاطات حسب الحالة لدراسة مد  تأثيرها على البيئة 

 2في إطار حماية البيئة.ملائمة النشاط 

وفي إطار الإلزام للحفاظ على التنو  البيولوجي يسعى الـمشر  في مجال حماية البيئة إلى 

 5وحيوانات ونباتات وهواء. 4ومياه 3الاجراءات الضبطية لحماية البيئة الطبيعية وصيانتها بما فيها من ترحة

حماية البيئة، إجراءات تتمثل في تنبيه  وتتخذ السلطات الادارية في حالة مخالفة أحكام قوانين

 6الـمعني لاتخاذ التدابير اللازمة، وتلجأ في حالة وقو  ال طر إلى وقف النشاط.

يقوم قطا  التعليم العالي والبحث العلـمي بالبحوث الـمتعلقة بالـمناطق السهبية والزراعية و 

ن مهامها حماية الوسط البحري من التلوث والتجارب الـمتعلقة بدراسة التربة والـمياه والجو، وكذلك م

وحماية الـمناطق الساحلية، وغير ذلك من البحوث والدراسات التي تعتني بالحماية البيولوجية والقانونية 

 7من التلوث.

 

 الهيئات الوطنية في مجال حماية البيئة : الثاني الـمطلب

جملة من النصوص القانونية على  لقد إعتنى الـمشر  الجزائري بموضو  البيئة من ةلال تكريس

شكل أنظمة يجب مراعتها ولا يجوز مخالفتها، ولكن الإطار التشريعي غير كافي إذا لـم يصحبه تطبيق 

وتعميم على أرض الواقع مع الأةذ بعين الإعتبار الإجراءات الردعية للـمخالفات والتجاوزات التي تنعكس 

الـمشر  الجزائري بإستحداث هيئات ومؤسسات وطنية مستقلة سلبا على البيئة، وحالإتافة إلى ذلك قام 

 ةاصة بحماية البيئة.

                                                           
 ستدامة.لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـم، ا19/06/2003ؤرخ في لـما 10-03من القانون  15ادة لـما 1
صادقة لـميحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات ا، 19/05/2007ؤرخ في لـما 145-07رسوم التنفيذي لـممن ا 02ادة لـما 2

 تعلق بالبلدية.لـما 10-11من القانون رقم  109ادة لـمعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة. وا
 .10-03من القانون  40ادة لـما 3
 اه.يلـمتضمن قانون الـم، ا04/08/2005ؤرخ في لـما 05-12من القانون  46ادة لـما 4
 .10-03من القانون  46ادة لـما 5
 .10-03من القانون  25ادة لـما 6
، ص 2014سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، الطبعة الأولى،  7

70. 



 الأسس والآليات القانونية للجماعات الـمحلية في حماية البيئة                       الأول  الفصل

  
 

35 
 

 الفرع الأول: الهيئات الوطنية الرسمية:

 الإدارة الـمركزية: -أولا

إن تجسيد النظام القانوني لحماية البيئة وتنفيذه على أرض الواقع يتطلب وجود جهاز تنفيذي 

للقانون، فبالإضافة على الهيئات الإدارية الـمحلية التي تشرف على قطا  فعال يعمل على التطبيق السليم 

البيئة عن كثب باعتبارها ال لية الأساسية للهيكل الإداري وكونها كذلك إدارة ورشات ومشاريع هناك 

الوزرة الـمكلفة هنالك وزارة الـمكلفة بالبيئة باعتبارها السلطة الوصية على القطا  عن طريق تسييره 

الرقابة السلـمية التي تفرضها على مختلف الـمديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف ب

الـمتوةاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين ال صوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا 

 البيئية ذات البعد الوطني.

ي ال اص بحماية البيئة إلى الوزير الـمكلف إن التشريع والتنظيم منحا سلطات الضبط الادار 

، وللوزير 1بالبيئة وتوضع تحت سلطته الإدارة الـمركزية البيئية، إضافة إلى الـمفتشية العامة للبيئة 

إعداد الاستراتيجية الوطنية الـمتعلقة بحماية البيئة والتنمية  :صلاحيات في مختلف الـمجالات منها

 الـمخطط الوطني للأعمال البيئية واقتراحه ومتابعته.الدائمة واقتراحها، وإعداد 

يبادر الوزير الـمكلف بالبيئة بالقواعد : 08-01الـمرسوم التنفيذي رقم من  5وحسب الـمادة 

والتدابير ال اصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية 

 ترحها بالاتصال مع القطاعات الـمعنية ويتخذ التدابير التحفظية الـملائمة.وإطار الـمعيشة ويتصورها، ويق

 وتعززت وزارة البيئة والطاقات الـمتجددة بمؤسسات تحت وصاية:

 .(CNDRB) الـمركز الوطني لتنمية الـموارد البيولوجية  -

 .(CNFE)الـمعهد الوطني للتكوينات البيئية  -

 .(CNTPP) الـمركز الوطني لتقنيات الإنتاج الاكثر نقاء  -

 .(AND) الوكالة الوطنية للنفايات  -

 .(ANCC) الوكالة الوطنية لتغير الـمناخ  -

 .(CNL) الـمحافظة الوطنية للساحل  -
                                                           

 الإقليم والبيئة. يحدد صلاحيات وزير تهيئة، 14/01/2001ؤرخ في لـما 08-01رسوم التنفيذي رقم لـما 1

https://cndrb.dz/
https://cnfe.dz/
http://cntppdz.com/
https://and.dz/
http://www.ancc.dz/
http://commissariatlittoral.dz/
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 .(ONEDD) الـمرصد الوطني للبيئة والتنمية الـمستدامة  -

 1ية الريفية، في مجال الغابات بما يأتي:والتنم وزير الفلاحة ويكلف

إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،  -

 وحماية النباتات والحيوانات البرية.

وتوسيعه لإعادة تأهيل السد الأةضر  عمل إعداد الإستراتيجية الوطنية لـمكافحة التصحر ومخطط -

 وتنميته وتنفيذهما بالتشاور مع القطاعات والشركاء الـمعنيين.

وحماية  الطبيعية والتسيير والحماية والتثمين والاستغلال الدائم للنباتات البرية  حماية الأنظمة البيئية -

 2الـمعنية. الحيوانات البرية والـمناطق الرطبة والـمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات

الـمؤرخ  03/494وفيما يخص الـمديريات البيئة للولايات، فلقد نظمها الـمرسوم التنفيذي رقم 

الـمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولايات، وتنظم هذه الـمديريات في مصالح  2003ديسمبر 17في

 بالبيئة.ومكاتب يسيرها مدير يعين بموجب مرسوم بناءا على اقتراح الوزير الـمكلف 

الـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـمستدامة، على إنشاء هيئة  03/10ولقد نص قانون 

للإعلام البيئي تتولى جمع الـمعلومات البيئية ومعالجتها وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، كما تتكفل 

رِك الأمر للتنظيم  بإعطاء الـمعلومات الـمتعلقة بحالة البيئة لكل ش ص طبيعي أو معنوي 
ُ
يطلبها منها، وت

 3لتحديد كيفية عمل هذه الهيئة وتشكيلها.

 الهيئات الـمستقلة: -ثانيا 

استحدث الـمشر  هيئات مستقلة من أجل تخفيف الأعباء على السلطة الوصية والهيئات 

 ين أهم هذه الهيئات:بالـمحلية في مجال حماية البيئة، ومن 

 للبيئة والتنمية الـمستدامة:الـمجلس الاعلى  -1

                                                           
 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. 2020مايو سنة  21ؤرخ في لـما 128-20رسوم التنفيذي رقم لـما 1
 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. 2020مايو سنة  21ؤرخ في لـما 128-20رسوم التنفيذي رقم لـما 2
 ستدامة.لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـموا 2003يوليو  19ؤرخ في لـما 03/10ون من قان 7و6و5واد لـما 3

https://www.onedd.org/fr
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، يهتم بدراسة الجوانب الـمتعلقة بالبيئة والتنمية 94/465نشا بموجب الـمرسوم رقم أ

الـمستدامة، هو هيئة استشارية تعتمد على التشاور والتنسيق فيما بين القطاعات، لتحديد ال يارات 

 1ولترقية التنمية. حماية البيئةالاستراتيجية الكبر  ل

يعمل الـمجلس على تقييم التطور البيئي دوريا، مع التقييم الدوري للنصوص التشريعية 

، كما يبدي رأيه في الـملفات الـمتعلقة بالـمشاكل البيئية الكبر ، حماية البيئةوالقانونية الـمتعلقة ب

والتنمیة الـمستدامة التي تهدف أساسا إلى تحدید ةیارات إستراتیجیة كبر  لحمایة البیئة وترقیة التنمیة، 

 2قطاعات الأةر  الحساسة.وذلك بالاعتماد على كل الأطراف الـمعنیة أي ال

 الـمرصد الوطني للبيئة والتنمية الـمستدامة: -2

يعد هذا الـمرصد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة البيئة وتتمتع 

 3بالش صية الـمعنوية والإستقلالية الـمالية.

الاوساط الطبيعية وجمع من صلاحيات الـمرصد وضع شبكات الرصد وقياس التلوث، وحراسة 

الـمعلومات والـمعطيات الـمتصلة بالبيئة والتنمية الـمستدامة، بالاضافة الى معالجة الـمعطيات 

والـمعلومات البيئية قصد اعداد ادوات الاعلام، كما يعمل على نشر الـمعلومة البيئية، هذا ويقو 

ة للاوساط  والضغوط الـمماسرة على تلك بالـمبادرة بالدراسات الرامية الى تحسين الـمعرفة البيئي

 الاوساط، وانجاز هذه الدراسات او الـمشاركة في انجازها.

 الوكالة الوطنية للنفايات: -3

والتي تعتبر بمثابة جهاز مركزي راسم للـمنهج العام  4استحدث الـمشر  الوكالة الوطنية للنفايات 

التقنيات العلـمية الجديدة التي من شأنها أن تعطي  الذي يبين كيفية معالجة النفايات بالإعتماد على

النفايات بعدا اقتصاديا وحيئيا دون الـمساو بالـمحيط والطبيعة، فتخضع هذه النفايات إلى عملية 

الرسكلة وذلك بتحويلها من مادة أولية ةامة إلى مادة قابلة للتصنيع، حيث تعتبر الوكالة كضرورة وحتمية 
                                                           

ستديمة لـم، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية ا1994ديسمبر  25ممضي في  465-94مرسوم رئاسي رقم  1

 ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله.
يئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق والعلوم محمد خروبي، الآليات القانونية لحماية الب 2

 .20، ص 2013السياسية، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 ستدامة.لـما رصد الوطني للبيئة والتنميةلـميتضمن إنشاء ا 03/04/2002ؤرخ في لـما 115-02رسوم التنفيذي رقم لـما 3
 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها.2002مايو  20مؤرخ في  175-02رسوم التنفيذي رقم لـما 4

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
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الذي أصبح يلح على إيجاد حلول عقالنية لـمشكل النفايات وهذا ما يتبين من ةلال فرضها الواقع الدولي 

انضمام الجزائر إلى اتفاقية بازل الـمنظمة بشأن التحكم في نقل النفايات ال طرة والتخلص منها عرب 

التلوث ميدان  في للاستعداد والتصدي والتعاون  الدوليةالدولية  OPRC أوبرس ي اتفاقية، وكذا 1الحدود

 2الزيتي "النفطي".

 الـمرصد الوطني لترقية الطاقات الـمتجددة -4

يعتبر الـمرصد هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات الـمتجددة، تم انشاؤه بموجب 

 3، تحت وصاية وزارة الطاقة والـمناجم.14/08/2004، الـمؤرخ في 04/09رقم  من القانون  17الـمادة 

قات الـمتجددة في مفهوم القانون بأنها مجمو  الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في وتعرف الطا

الطاقة باللجوء إلى تقنيات هندسة الـمناخ الحيوين، كما يهدف الى تحديد كيفيات ترقية الطاقات 

بتشجيع اللجوء الى مصادر الطاقة  حماية البيئة الـمتجددة في اطار التنمية الـمستدامة وهذا من ةلال

 غير الـملوثة، والـمساهمة في التنمية الـمستدامة بالـمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها.

اقبة الـمنجمية: -5  الوكالة الوطنية للجيولوجية والـمر

نتيجة للتطور والتقدم التكنولوجي الذي كان له سثار سلبية على البيئة وحياة الافراد مما دفع 

بالجزائر إلى التعزيز القانوني والـمؤسساتي وذلك بإةضا  هذا الـمجال البيئي إلى نظام قانوني من شأنه أن 

وارد الجيولوجية والـمنجمية ، حيث تعمل على التسيير الامثل للـم4يضمن السير الحسن والـمحافظة عليه 

من جهة وحماية البيئة جراء استغلال هذه الـموارد الطبيعية ال امة من جهة أةر ، ومراقبة مد  احترام 

 5 الـمؤسسات للفن الـمنجمي توةيا الستخراج الافضل للـموارد الـمعدنية.

 الـمرصد الوطني للـمدينة: -6

                                                           
تضمن عضوية الجزائر في اتفاقية بازل التي تضمن لـم، ا1998ماي  16ؤرخ في لـم، ا158-98رسوم الرئاسي رقم لـما 1

 ر الحدود وإزالتها.مراقبة تنقلات النفايات الخطرة عب
، يتضمن مصادقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10/10/2004، مؤرخ في 326-04رسوم الرئاسي رقم لـما 2

 .1990حروقات لسنة لـمعلى الاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث با
 ستدامةلـمتجددة في إطار التنمية الـمبترقية الطاقات ا، يتعلق 2004أوت  14ممضي في  09-04قانون رقم  3
 ناجم.لـمتضمن قانون الـما 03/07/2001ؤرخ في لـما 10-01القانون  4
ركز الوطني للتكنولوجيات إنتاج أكثر لـم، يتضمن إنشاء ا17/08/2002ؤرخ في لـما 263-02رسوم التنفيذي رقم لـما 5

 نقاء.

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
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استحدث الـمرصد الوطني  26دينة وفي مادته الـمادة الـمتعلق بالـم 06/06بموجب القانون رقم 

للـمدينة والذي يقوم بمتابعة تطبيق سياسة الـمدينة واعداد دراسات حول تطور الـمدن في اطار السياسة 

لتهيئة الاقليم بالاضافة الى إعداد مدونة الـمدن وضبطها، ويقوم باقتراح التدابير التي من شانها  الوطنية

الوطنية للـمدينة وايضا متابعة الاجراءات الـمقررة من طرف الحكومة في اطار ترقية  ترقية السياسة

 1سياسة وطنية للـمدينة.

 الـمحافظة الوطنية للتكوين البيئي: -7

وهي عبارة عن مؤسسة عمومية  02/263أنشئت هذه الأةيرة بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 

ير ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالش صية الـمعنوية والاستقلال الـمالي، وموضوعي تحت تصرف الوز 

 2الـمحدد لصلاحيات وزير تهيئة الإقليم. 01/08الـمكلف بالبيئة، طبقة للـمرسوم التنفيذي رقم 

وقد حددت مهام الأساسية في إعطاء تكوين متخصص في ميدان البيئة مع تنمية الأنشطة 

 ، إضافة إلى تقديمأو ال واص في میدان البیئة إلى كل الـمتدةلين العمومیين الـمتخصصة للتكوين

 3.الأساليب التربوية في مجال البيئة والتحسيس بضرورة ذلك مما قد يساهم في فعالية نشاطها

 الهيئات الـمحلية: -ثالثا

 دور البلدية في مجال حماية البيئة: -1

تم ذكرها في المبحث الأول، ونظرا لاهميتها بإعتبارها أحد أهم الهيئات الرسمية للدولة في مجال 

  فإنه يتم انشاء بنك معلومات على مستو  الولاية 12-07من القانون  81 الـمادةحسب حماية البيئة، ف

فإنه في مجال الري  84ذات العلاقة بالبيئة، وحسب الـمادة   يحتوي على الـمعلومات والاحصائيات

نقية يتخذ كل الاجراءات الرامية إلى إنجاز اشغال التهيئة وتطهير وت  والفلاحة فإن الـمجلس الولائي

الـمجاري، بالاضافة الى تشجيع اعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية، ناهيك عن دوره في مجال 

                                                           
 دينة.لـم، يتضمن القانون التوجيهي ل2006براير ف 20ممضي في  06-06قانون رقم  1
 حافظة الوطنية للتكوين البيئي.لـمنظم للـما 17/08/2002ؤرخ في لـما 02/263رسوم التنفيذي رقم لـما 2
 .20رجع السابق، ص لـممحمد خروبي، ا 3
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ترقية الـمناطق الفلاحية وحماية الغابات والحماية من الكوارث وحماية الصحة العمومية ومكافحة 

 86.1و 85الـمواد  الاوحئة

القاعدة على الـمستو  الـمحلي، وهي مثال اللامركزية الإدارية، وهي تلعب دورا  البلديةوتعتبر 

أساسيا في الحفاظ على البيئة، فهي ممثلة للسلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين ال اصة بحماية 

 البيئة.

ية فإن للـمجلس الشعبي البلدي صلاحيات عديدة، ففي مجال التهيئة والتنم 107 الـمادةوحسب 

الـمحلية فإن البلدية تعد مخططها التنموي السنوي أو متعدد السنوات وتصادق عليه وتسهر على 

الـمستدامة،  والتنميةفي الاجراءات الـمتعلقة بتهيئة الاقليم   تنفيذه، كما يشارك الـمجلس الشعبي البلدي

احات ال ضراء ةاصة عند يساهم الـمجلس في حماية الأراض ي الفلاحية والـمس 112-110وحسب الـمواد 

إقامة الـمشاريع على إقليم البلدية، بالاضافة إلى دوره في حماية التربة والـموارد الـمائية والسهر على 

 2الاستغلال الأمثل لها.

 الفرع الثاني: دور الجمعيات في حماية البيئة:

ين و/أو عرف الـمشر  الجزائري الجمعیة بأنها لجمعية هي تجمع من الأش اص الطبيعي

 3الأش اص الـمعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لـمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.

يضع هؤلاء الأش اص بصفة تطوعية ولهدف غير رححي، معارفهم ومواردهم لغرض ترقية 

وتشجيع النشاطات في مختلف الـميادين لا سيما الـمهنية، الاجتماعية، العلـمية، الدينية، التربوية، 

 الثقافية، البيئية، ال يرية والانسانية.

 تعتبر الجمعيات فعالا وشريكا أساسيا للأجهزة الحكومية في تنفيذ سياسات حماية البيئة.

من قانون البيئة الجديد حيث جاء فيها: تساهم الجمعيات  21وما أقره الـمشر  حسب الـمادة 

البيئة وتحسين الاطار الـمعيش ي، في عمل الهيئات الـمعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية 

 1العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالـمساعدة وإبداء الرأي والـمشاركة وفق التشريع الـمعمول به.

                                                           
 تعلق بالولاية.لـم، ا2012فبراير  21ممضي في  07-12قانون رقم  1
 تعلق بالبلدية.لـم، ا2011يونيو  22ممضي في  10-11قانون رقم  2
 تعلق بالجمعيات.لـم، ا2012يناير  12ممضي في  06-12قانون رقم  3
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على حق الجمعيات في رفع الدعاو  أمام الجهات القضائية الـمختصة عن  36كما نص في مادته 

أقر في التي لا تعني الأش اص الـمنتسبين لها بإنتظام، كما و كل مساس بالبيئة، وذلك حتى في الحالات 

من نفس القانون على أنه يمكن للأش اص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار فردية تسبب فيها  38الـمادة 

فعل الش ص نفسه أن يفوضوا جمعية معتمدة قانونا لكي ترفع بإسمهما دعو  التعويض أمام القاض ي 

 ا مدنيا أمام القضاء الجزائي.العادي أو تتأسس طرف

 ويتطلب التفويض توفر الشروط وهي:

 لابد أن يكون التفويض من طرف ش صان طبيعيان على الأقل. -1

تعرض الأش اص الطبيعية لأضرار فردية تسبب فيها فعل الش ص نفسه والتي تشكل مخالفة  -2

 للأحكام التشريعية الـمتعلقة بحماية البيئة.

 ويض الذي يمنحه كل ش ص معني كتابيا.أن يكون التف -3

 خلاصة

يعد التوجه البيئي أحد السياسات الـمعاصرة لتجسيد الآليات الوقائية لحماية البيئة، وأدرج بالجزائر 

ضمن أدوات تسيير وحماية البيئة لتحقيق التنمية الـمستدامة، إلا أن هذا الادراك لـم يأتي إلا بعد أن 

مرحلة حرجة بسبب النضوب الـمتسار  للـموارد البيئية، ومع تهور مشكلات بيئية وصلت حالة البيئة إلى 

 وتدهور للـموارد الطبيعية لجأت الجزائر إلى مجموعة من الآليات لحماية البيئة.

وتمارس سليات حماية البيئة من طرف هيئات على الـمستو  الـمركزي وعلى الـمستو  الـمحلي، والإدارة 

 .هذه الآليات فالتنظيم هو الذي يحدد شروط وكيفيات ممارستها مقيدة في ممارسة

فتتنو  هذه الآليات بين سليات وقائية تمارس قبل مزاولة النشاط، وسليات ردعية تمارس أثناء مزاولة 

النشاط، هذا فضلا عن إقرار نظام للـمسؤولية ويلتزم بمقتضاه من ألحق ضررا بالبيئة بالتعويض عنه، 

شكل تعويض عيني أو نقدي يقره القاض ي، إضافة إلى تعزيز الجانب الجنائي بنظام ردعي  والذي يكون في

 صارم ضد الاعتداءات البيئية، من أجل ضمان حماية البيئة.

                                                                                                                                                                                     
 ستدامة.لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـم، ا10-03من القانون رقم  35و21ادة لـما 1
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 تمهيد

الآليات و  حلية مجموعة من الوسائللـمشرع الجزائري ووضع بين أيدي الجماعات الـمكرس ا

مدى تطبيق و  تكون لها سند في الرقابة على الأعمال، و القانونية للقيام بمهامها في مجال حماية البيئة

حلية لـمجال للجماعات الـمهذا بعدما تيقن أنه وبرغم إسهام التشريعات البيئية في إتاحة ا، و القوانين

حد من ظاهرة التعسف على البيئة وأنه إلا أنه رأى بأن القوانين غير كافية لل، لأداء دورها في حماية البيئة

لابد من إيجاد مجموعة من الوسائل لكي تعطي للقوانين جانبها الإجرائي وتساهم في حماية البيئة للوصول 

 بيئة نظيفة خالية من جميع أشكال التلوث.و  إلى محيط

حسب راد تحقيقها فقد تتدخل بصفة إنفرادية لـمهمة الـمهذه الوسائل تختلف حسب طبيعة ا

يأخذ هنا التدخل شكل القرار الإداري مثل و  خولة لها قانونالـمسلطات وصلاحيات الضبط الإداري ا

 .الترخيص

حلية أسلوب التخطيط أي وضع مخططات طويلة أو متوسطة أو لـموقد تعتمد الجماعات ا

تعاقدين لـمحلية واملـكما يمكن أن يأخذ التدخل شكل الإتفاق بين الإدارة ا، دى لحماية البيئةلـمقصيرة ا

رافق العامة التي لها علاقة لـمكذا تسييرها لو  من خلال إشراكهم في تحقيق مشاريع مرتبطة بمشاكل البيئة

كما ان الأمر في مجال ، خالفات البيئيةلـمكما يمكنها حسب القانون توقيع الجزاءات في ا، بحماية البيئة

ستحدثة تتمثل في لـمشمل مجموعة من الإجراءات ايقف عن هذا الحد بل إمتد لي لـمحماية البيئة 

 البيئة. حماية في الحديثة التوجهات
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 البيئة لحماية الوقائية الآليات: الأول  بحثلـما

حلية بصلاحيات ضبطية في مجال حماية لـمإعترفت النصوص القانونية في الجزائر للهيئات ا

 العامة كما هو الحال بالنسبة لقانوني البلديةتتناثر بين النصوص و  تتوزع تلك الصلاحياتو  البيئة

النصوص الخاصة بحماية مجالات معينة لها علاقة ، و قانون حماية البيئة نفسه من جهةو  الولايةو 

 مباشرة بالبيئة من جهة أخرى.

تجسيد حماية و  الأدوات التي بحوزة الإدارة في تنفيذو  فالضبط الإداري يعتبر أفضل الوسائل

حافظة لـمتهدف إلى ا لاسيما أن مهام الضبط الإداري ذات طابع وقائي بإعتبارها، ار التلوثالبيئة من أخط

وهذا ما ، ساس به في مختلف عناصرهلـمإجراءات لتفادي او  بإتخاذ ما يلزم من تدابير، على النظام العام

وعلى ذلك فالضبط ، التي تقوم على مبدأ الوقاية ينسجم مع أهم مبادئ استراتيجية حماية البيئةو  يتطابق

 البيئي يؤدي دورا كبيرا في حماية البيئة. الإداري 

 البيئة حماية في القبلية الرقابة: الأول  طلبلـما

التي تعد بمثابة و  الأساليب إدارية وقائيةو  حلية جملة من الوسائللـمشرع للجماعات الـما كرس

أهم الوسائل  طلب إلىلـمسنتطرق في هذا ارقابة قبلية بهدف حماية البيئة من أخطار التلوث ومن هنا 

 لإدارة من أجل الحفاظ على البيئة.الوقائية التي تستعملها ا

  نظـام الترخيـص: الفـرع الأول 

مارسة لـمذلك الإذن الصادر عن الإدارة ، يقصد بالترخيص بإعتباره عملا من الأعمال القانونية

إذ لابد من الحصول على ، ي هنا مرهون بمنح الترخيصوبالتالي فإن ممارسة النشاط الإدار ، نشاط معين

الترخيص هو الإذن الصادر من ف، عنية وهي السلطة الضابطةلـمسبق من طرف السلطات الـمالإذن ا

تخصصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن وتقوم الإدارة بمنح هذا لـمالإدارة ا
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تعلقة لـموتمنح عادة القوانين ا، 1نحه لـمالتي يحددها القانون  الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة

التي من شأنها أن تلحق أضرار ، التصرفاتو  صلاحيات واسعة للإدارة مثل : تقيد بعض الأعمال بالبيئة

الإدارة بناءا على ما تتمتع به من سلطة  بالبيئة بوجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة تمنحها

فالترخيص من حيث ، 2عنيين لـمتخذة من طرف الـموأخذه التدابير الاحتياطية ا، تقديم أضرارتقديرية في 

وبذلك يسري عليه ما ، خولة لها قانونيالـمطبيعته يعد قرارا إداريا تمارسه الإدارة في إطار الصلاحيات ا

قانون الجزائري أما بخصوص ال، و 3وضوعية لـماو  يسري على القرار الإداري من توافر شروط الشكلية

 نذكر منها :، فقد تضمن العديد من الأمثلة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئة

 أولا : رخصة البناء وعلاقتها بحماية البيئة

قتضاه لـمعرف الفقه رخصة البناء على أنها  القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح 

الحق للشخص طبيعيا أو معنوي بإقامة بناء جديد أو تغير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب 

 .4أن تحترم قواعد قانون العمران  

التعمير أكد على ضرورة رخصة البناء قبل البدء في أي و  تعلق بالتهيئةلـما 90/29وبالرجوع إلى قانون 

ناطق لـماشترط البناء في ا 03/03وبالنسبة للقانون ، أو ترميم أو تعديل عملية إنجاز سواء كانت بناء

كلف بالسياحة لـمسبق من طرف الوزير الـمالسياحية للحصول على الرخصة ضرورة الأخذ بالرأي ا

 حددة من طرف قانون التهيئةلـماو  ختصةلـمبالإضافة إلى الحصول على الرخصة من طرف الهيئة الإدارية ا

                                                           
 .136ص ، سابقمرجع ، الحلوماجد راغب  1
 .241ص ، سابقمرجع ، سعيدانعلي  2
 .67مرجع سابق، ص ، كمال معيفي 3
، 1ط، الجزائر، للنشر والتوزيع الجسور، جلس الشعبي البلدي في مجال العمرانلـملاحيات رئيس اصعيسى مهزول،  4

 .112ص ، 2014
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حدد شروط الواجب توافرها للحصول على  1990مايو  28ؤرخ في لـما 91/176رسوم لـمكما أن ا ،التعميرو 

 1991.1مايو  28ؤرخ في لـما 91/175رسوم لـمرخصة البناء بما في ذلك ا

 أدوات الرقابة على الاستهلاك غير منطقيو  ومن هنا نلاحظ بأن رخصة البناء تعد من أهم الرخص

 .حيط البيئيلـمي يؤثر حتما بسلب على االذو  حيطلـمالعشوائي لو 

 29-90من القانون  07ادةلـمعلاقتها بحماية البيئة نصت او  وفي إطار الحصول على رخصة البناء

أن يتوفر على جهاز ، و ياه الصالحة للشربلـمعلى أنه يجب أن يستفسد كل بناء معد للسكن من مصدر ل

 نشآتلـمعلى أن يكون تصميم ا 08ادة لـمكما تشترط اياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض لـملصرف ا

كل العناصر و  لوثةلـمالصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات او  هنيلـمالبنايات ذات الإستعمال او 

 2نصوص عليها في التنظيم.لـمالضارة خارج الحدود ا

انين الخاصة مثل بعض القو  تعلقة بمنح رخصة البناء نصت عليهالـمجالات الـموهناك بعض ا

ادة لـمستدامة حيث نستشف ذلك من خلال قراءتنا للـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـمالقانون ا

 التجاريةو  ؤسسات الصناعيةلـماو  إستعمال البناياتو  إستغلالو  منه على وجوب خضوع عمليات بناء 45

 .3الحد منه و  الجوي تفادي إحداث التلوث و  الحرفية إلى مقتضيات حماية البيئةو 

 صنفة وعلاقتها بحماية البيئةلـمنشأة الـمثانيـــــا : رخصة استغلال ا

صانع والورشات لـمبأنها تلك ا 10-03صنفة في قانون لـمنشآت الـمشرع الجزائري الـملقد عرف ا

نشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو لـمناجم وبصفة عامة الـمشاغل ومقالع الحجارة والـموا

                                                           
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ، خروبي محمد 1

 .6، ص 2013-2012الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .التعميرو تعلق بالتهيئةلـما 29-90من القانون  08، 07تانادالـم 2
 .تعلق بالبيئةلـما 10-03من القانون  45 ادةلـما 3
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معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة 

ساس لـمناطق السياحية أو قد تتسبب في الـموا لـمعالـمواقع والـموارد الطبيعية والـموالأنظمة البيئية وا

 1براحة الجوار.

 الورشاتو  صانعلـمعلى ما يلي : تخضع الأحكام هذا القانون ا 03/102من القانون  18 ادةلـمنصت ا

نشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي لـمناجم وبصفة عامة الـماو  شاغل ومصالح الحجارةلـماو 

 لاحةالفو  الأمنو  النظافةو  والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية، عمومي أو خاص، أو معنوي 

ساس لـمناطق الصناعية أو قد تتسبب في الـماو  لـمعالـماو  واقعلـماو  وارد الطبيعيةلـماو  الأنظمة البيئيةو 

 براحة الجو.

صنفة هي تلك مصدر دائم للتلوث وسبب لأخطار الأمن لـمنشأة الـمادة تبين لنا بأن الـمومن خلال ا

 خطر على البيئة.و  النظافة العموميتينو  الصحةو  العام

ختصة لـمفقد حددت للجهة ا، منه 193ادة لـمومن خلال ا 03/10و بالرجوع إلى نفس القانون 

أضرارها التي تسببت بها و  صنفة وذلك بالنظر إلى مدى خطورتهالـمنشآت الـمبتسليم الرخصة استغلال ا

 نشأة إلى أربع فئات :لـمهاته ا

 ئة.كلف بالبيلـم: تخضع إلى ترخيص الوزير االفئة الأولى -1

 : تخضع إلى ترخيص الوالي مختص إقليميا.الفئة الثانية -2

 جلس الشعبي البلدي.لـم: تخضع إلى ترخيص االفئة الثالثة -3

                                                           
 .10-03من القانون  18ادة لـما 1
 .03/10من قانون  18ادة لـما 2
 .03/10من قانون  19 ادةلـما 3
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هاته و  صنفةلـمنشآت الـمرابعة من ا ذكورة أعلاه توجد فئةلـمادة الـموفي حين وفي نفس سياق ا

عني لكونها لا تسبب خطر على البيئة أو لـمجلس الشعبي البلدي الـمالأخيرة تخضع إلى تصريح لدى رئيس ا

 خطرها ضعيف.

صنفة لـمنشآت الـمليوضح فكرة ا 2007ماي  19ؤرخ في لـما 144-07رسوم التنفيذي لـمكما جاء ا

، متى تكون سامية، ستحضراتلـما، وادلـمقصود بالـمرتبطة بها كالـمصطلحات الـميعرف بعض او  ويشرح

متى تتطلب مجرد تصريح و  تكون خاضعة لرخصة وزارية أو ولائية أو بلدية.. ويبين متى .شديدة السمومة

 متى تتطلب دراسة للتأثير أو دراسة للخطر.و  جلس الشعبي البلديلـملدى رئيس ا

 : 1وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فهي تتمثل

علومات الخاصة بصاحب لـميشمل كافة ا، انحة لهلـمضرورة تقديم طلب الترخيص لدى السلطة ا -

 نشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا؛لـما

طبيعة الأعمال التي ، نشأةلـموقع الذي تقام فيه الـمتتمثل أساسا في او  نشأةلـممعلومات خاصة با -

 أساليب الصنع؛و  عني القيام بهالـميعتزم ا

أو مكاتب خبرات أو مكاتب  تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير الذي يقام من طرف مكاتب دراسات -

 شروع؛لـمإستشارات معتمدة من طرف الوزارة الكلفة بالبيئة وهذا على نفقة صاحب ا

يحدد كيفية  لـمشرع لـمإلا أن ا، شروعلـمدراسة تتعلق بأخطار وإنعكاسات او  إجراء تحقيق عمومي -

 .كلفة بالقيام به لـميحدد الجهة ا لـمكما أنه ، إجراء هذا التحقيق

 : 2قسمت هذه الإجراءات إلى مرحلتين  وقد 

                                                           
  .198-06رسوم التنفيذي لـممن ا 05ادة لـما 1
  .198-06رسوم التنفيذي لـممن ا 06ادة لـما 2
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ذكورة سابقا ليتم دراسة الطلب من طرف لـمرحلة الأولى يتم إيداع الطلب مرفقا بالوثائق الـمفخلال ا

ؤسسة لـمسبقة لإنشاء الـموافقة الـمالتي بناء على دراستها تمنح او  صنفةلـمؤسسات الـملجنة مراقبة ا

حيث ، أشهر إبتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب 03أجل لا يتعدى صنفة على أساس دراسة الطلب في لـما

صنفة إلا بعد أن يتحصل على مقرر لـمؤسسة الـمشروع أن يشرع في أشغال بناء الـملا يستطيع صاحب ا

 سبقة من اللجنة الذكورة سابقا.لـموافقة الـما

ؤسسة لـموقع بعد إتمام إنجاز اـملذكورة آنفا زيارة الـمرحلة الثانية فتتولى اللجنة الـمأما خلال ا 

درجة في ملف الطلب حتى تتولى في مرحلة لاحقة إعداد مشروع لـمبغرض التحقق من مطابقتها للوثائق ا

التي تتولى مهمة و  ؤهلة للتوقيعلـما ترسله إلى السلطاتو  صنفةلـمؤسسة الـمقرار حول رخصة إستغلال ا

 إبتداء من تاريخ تقديم الطلب عند نهاية الأشغال.أشهر  03عني في أجل لـمتسليم الترخيص ل

كلف لـمويتم تسليم رخصة الإستغلال حسب الحالة إما بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير ا

وإما بموجب قرار من الوالي ، صنفة من الفئة الأولىلـمؤسسات الـمعني بالنسبة للـمبالبيئة والوزير ا

جلس لـموإما بموجب قرار من رئيس ا، صنفة من الفئة الثانيةلـمت اؤسسالـمختص إقليميا بالنسبة للـما

 .1صنفة من الفئة الثالثة لـمؤسسات الـمختص إقليميا بالنسبة للـمالشعبي البلدي ا

 الفـــرع الثانـــــي : الحظــــر والإلــــــزام 

قواعده القانونية فإن ، كون أن موضوع حماية البيئة يتعلق في الغالب بحماية الصحة العامة

، تأتي في أسلوبين إما أسلوب الحظر أو أسلوب الإلزام وهذه الأخيرة، تأتي في الغالب في شكل قواعد أمرة

إما أسلوب ، شرع أسلوب الإلزام بينما يأمر الأفراد بإتيان سلوك معين اتجاه قاعدة قانونيةلـمحيث يتبني ا

 2.لابتعاد عن سلوك تحظره القاعدة القانونيةشرع يتبناه حينما يأمر الأفراد بالـمالحظر فا

                                                           
  .نفسهرجع لـما، 198-06رسوم التنفيذي لـممن ا 20ادة لـما 1
 .30ص مد، مرجع سابق، بلخيري مح 2
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 أولا : الحظــــــــر 

التي تهدف من خلالها منع إتيان ، و الحظر هو الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري 

رور في اتجاه معين أو منع لـمبعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها كحالة حظر ا

  1.أماكن معينةوقوف السيارات في 

مطلقا وألا تتعسف جهة الإدارة فيه إلى و  ولكي يكون أسلوب الحظر قانونيا لابد أن يكون نهائيا

وألا يتحول إلى عمل غير مشروع فيصبح مجرد إعتداء ، حرياتهم الأساسيةو  ساس بحقوق الأفرادلـمدرجة ا

 2مادي أو عمل من أعمال الغصب كما يسميه رجال القانون الإداري.

 وقد يكون هذا الحظر مطلق وقد يكون نسبيا :

 طلق:لـمالحظر ا -1

منعا باتا تاما لا ، ا لها من آثار ضارة بالبيئةلـمطلق في منع الإتيان بأفعال معينة لـميتمثل الحظر ا

 3.استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه

 كل من الإدارةوبرجوع إلى القوانين حماية البيئة نجد الكثير من هذه القواعد التي تفيد 

شرع الجزائري في بعض لـممن ذلك ما نص عليه او  الأشخاص الذين يزاولون نشاطات مضرة بالبيئةو 

واد لـمعنية أو استعمال بعض الـما جالات مثل إلقاء النفايات في غير أماكن التي تحددها السلطاتلـما

 4.الكيميائية في الصناعات الغذائية

                                                           
ص ، 2005، الجزائر، دار هومة، القانون الإداري و  الإدارة العامة لـمبين الع، نظرية القرارات الإدارية، عمار عوابدي 1

407. 
  10ص، رجع السابقلـما، بولقواس إبتسام 2
 .134ص سابق، مرجع الحلو، اجد راغب م 3
 .50مرجع سابق، ص ، سفيان بن قري  4
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ستعملة أو رمي النفايات أيا كانت لـمياه الـممنع كل صب أو طرح ل 10-03كما تضمن قانون البيئة  

سراديب جذب و  في الآبار والحفرو ياه الجوفيةلـمخصصة لإعادة تزويد طبقات الـمياه الـمطبيعتها في ا

حافظة على لـمالوالي لو  جلس الشعبي البلديلـموهو ما يدخل في السلطات الضبطية لرئيس ا، 1ياه لـما

 .العموميةالصحة 

ائية من التلوث باستعمال أسلوب لـمياه على ضرورة وقاية الأوساط الـمكذلك شدد قانون ا 

 ايلي:لـمنع لـمالحظر وا

ياه والينابيع لـمياه القذرة مهما تكون طبيعتها أو صبها في الآبار والحفر أو أروقة إلتقاء الـمتفريغ ا -

 وأماكن الشرب العمومية؛

 ؛ 2ياه لـمخصصة للتزويد بالـمائية الـمنشآت الـمالصحية في ا واد غيرلـمإدخال كل ا -

ا توقع وجود خطر لـمطلق كلـمشرع الجزائري إستعان بالحظر الـما، ومنه ومن خلال النصوص السابقة

 يهدد التوازن البيئي.

 الحظر النسبــــي: -2

 كانلـممن حيث الزمان واؤقت والجزئي فإنه يكون مشروعا لأنه يكون مجددا لـمالحظر النسبي أو ا

يمكن أن تلحق أثارا ضارة بالبيئة في  –ويعمل هذا الحظر النسبي على منع القيام بأعمال معينة ، 3الغرضو 

ختصة ووفقا للشروط لـمإلا  بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات ا -أي عنصر من عناصرها 

 4.اللوائح لحمية البيئةو  والضوابط التي تحددها القوانين

                                                           
  .10-03من القانون  51ادة لـما 1
 .12-05من القانون  46ادة لـما 2
مجلة جامعة ، تحدةلـمنواف كنعان  دور الضبط الإداري في حماية البيئة  دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية ا 3

 .90ص، 2006، 01عدد ، 03جلد لـما، جامعة الشارقة، الإنسانيةو الشارقة للعلوم الشرعية
 .130ص، رجع السابقلـما، ماجد راغب الحلو 4
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الحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تلحق آثار ضارة بالبيئة في عنصر من يتمثل 

الضوابط التي و  ختصة ووفقا للشروطلـمعناصرها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات ا

تصلة بالصناعات لـمشروعات الـماللوائح لحماية البيئة ومن أمثلة هذه أعمال إقامة او  تحددها القوانين

الصناعات ذات صلة بالأشعة و  حتمل على البيئة كالصناعات الكيماوية وصناعات التعدينلـمذات تأثير ا

 1النووية.

 90/29وقد تضمن التشريع الجزائري أيضا أمثلة لحالة الحضر النسبي وهذا ما نلاحظه في قانون 

 ساس بالتراث الطبيعيلـمالذي يترتب عنه اعلى أنه لا يرخص لأي بناء أو هدم  692ادة لـمومن خلال ا

 ختصة.لـمصالح الـموسينجر عنه خطر لا يكون ذلك إلا بعد استشارة وموافقة ا الثقافيو 

ختصة لـمصالح الـمعملية بناء أو هدم إلا بعد استشارة ا ومن هنا نلاحظ أنه لا يتم ترخيص لأي

ما إذا ارتأت بأن هاته العملية لا تشكل خطر فإذا رأت بأنه يشكل خطر فستمنع القيام بذلك وفي حالة 

 فتمنح الترخيص لقيام بذلك.

طلق نصيب محجوز لـمهو أن الحظر ا الحظر النسبيو  طلقلـمالحظر ا الفرق بين أسلوبيو 

أما الحظر ، شرع وما على الإدارة في هذه الحالة إلا تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع إلى سلطاتهالـمل

شرع يمنع إتيان التصرف ولكنه يرخص به في حال توافر الشروط القانونية التي تسمح لـمالنسبي فإن ا

فإذا ما تخلف بعضها رفض الترخيص من جهة أخرى ، هذه الشروط تقوم الإدارة بدراستها بدقة، بإتيانه

                                                           
 .206-205ص ، سابقمرجع ، البيئةحلية في حماية لـمدور الجماعات ا، لكحلأحمد  1
 سابق.مرجع ، 90/29من قانون  69ادة لـما 2
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ة الأخطار شرع باستعمال هذا الأسلوب إلا في حاللـميمكن القول أن الحظر يكون دائما نهائيا وذلك لأن ا

 1.الجسيمة التي من شأنها أن تسبب أضرار محققة للبيئة

 ثـانيـا: الإلـزام 

حلية في حماية البيئة هو إلزام الأشخاص لـممن الوسائل القانونية التي تستخدمها الجماعات ا 

خلاله منع إداري يتم من و  لأن هذا الأخير إجراءا قانوني، الإلزام عكس الحظرو ، بالقيام بأعمال معينة

فهو ، في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرفات معينة، فهو بذلك يعتبر إجراءا سلبي، إتيان النشاط

  2.إجراء إيجابي

ستدامة فإنه يلجأ لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـما 03/10من قانون  52ادة لـموحسب ا

أسلوب و  حاطين إتيان تصرف معين في صورة إيجابيةلـمشرع لهذا الأسلوب حينما يريد من الأفراد الـما

 الإلزام يتقيد ببعض الشروط من أهمها :

أيضا ألا يكون و  نصوص عليهلـمأن تكون الحاجة ضرورية وواقعية زمانا ومكانا للقيام بالتصرف ا

ادة لـمطبقا ل هذاو  هناك نص تشريعي تمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تأتي على شكل القرارات الفردية

  03/103من قانون  52

وأن ، ويشترط في القرارات الفردية أن تكون مطابقة للقاعدة التنظيمية العامة التي تستند إليها

 1.تكون محكومة بها وجراء مخالفة هذا التطابق هو بطلان لانطواء ذلك على الأوامر على مجاوزة السلطة

                                                           
جامعة ، الحقوق كلية ، ماجستيرمذكرة ، الجزائري الوسائل القانونية لحماية البيئة لدراسة على ضوء التشريع ة، حميد جميلة 1

 .112ص ، 2001، البليدة
 .72حسونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية الـمستدامة، مرجع سابق، ص 2
 .15ص سابق، مرجع ، 03/10من قانون  52ادة لـما 3



 البيئة لحماية حليةلـما للجماعات الإجرائية القانونية الآليات                       ثانيال الفصل

  
 

55 
 

ون الأساس ي للبيئة أو في التشريعات الأخرى التي فأسلوب الإلزام منصوص عليه سواء في القان

ناجم لـمقانون ا، قانون حماية الساحل وتثمينه، من ذلك قانون التوجيهي العقاري ، تهدف لحماية البيئة

 2تعلق بالساحل.لـموقانون ا

إزالتها بالعديد من صور الإلزام و  مراقبتهاو  تعلق بتسيير النفاياتلـما 19-01كما جاء القانون 

 حيط. لـماو  بغرض حماية البيئة

شرع كل منتج للنفايات أو حائز لها إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات لـمإلزام ا -

 بأقص ى قدر ممكن لاسيما من خلال:

 أقل انتاجا للنفايات؛و  إعتماد إستعمال تقنيات أكثر نظافة 

 نتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي؛ لـمواد الـمالامتناع عن ا 

 واد التي من شأنها تشكيل حطر على الإنسان لاسيما عند صناعة لـمالامتناع عن استعمال ا

 3منتجات التغليف.

استعمال  من القانون نفسه أوجبت كل حائزا على نفايات منزلية وما شابهها 35ادة لـمكذلك ا 

من هذا القانون  32ادة لـمبينة في الـموضوع تحت تصرفه من قبل الهيئات الـمالنقل او  الجمعو  نظام الفرز 

الحضرية من  النفايات الصلبةو  نزليةلـملأن البلدية يقع على عاتقها مسؤولية النفايات ا، 4البلدية وهي

 5خلال وضع مخطط بلدي لتسير النفايات البلدية.

                                                                                                                                                                                     
دار ، الشريعة الإسلاميةو  عاصرلـموضوعية الـمنظرية الضبط الإداري في النظم ا، عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني 1

 .139ص ، 2007، 1ط، مصر، الإسكندرية، الفكر الجامعي
 .68مرجع سابق، ص ، مقدم حسين 2
 رجع السابق.لـما، تعلق بتسيير النفاياتلـما 19-01من القانون  06ادة لـما 3
  .19-01من القانون  35، 32ادتان لـما 4
، جمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتهاالـمحدد لشروط التنظيف و 1984مبر ديس 15ؤرخ في لـما 378-84رسوم لـما 5

 رجع السابق.لـما
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 الترغيـب و  الفـرع الثالـث: الإبـلاغ

 أولا : الإبـلاغ 

على الرغم ، قد يبيح القانون للأفراد القيام بأعمال معينة دون الحصول على التراخيص مسبقة

وقف وتتحسب لـمختصة أن تراقب الـموعن طريق الإبلاغ تستطيع الإدارة ا، من احتمال تلويثها للبيئة

 : 1ناك نوعين ه، الإبلاغو  لوثات إن وجدتلـمواجهة احتمالات تلوث وتتعامل مع الـم

 الإبلاغ السابق: -1

الإبلاغ السابق يسمح للإدارة بدراسة الأمر وبحث ، و قد يكون الإبلاغ لازما قبل ممارسة النشاط

  2حتملة على البيئة.لـمظروف النشاط ونتائجه ا

بل إن سكوت الإدارة رغم إبلاغها ما يمكن اعتباره ترخيصا ، و الإبلاغ السابق يقترب من الترخيص

أما إذا اتخذت الإدارة موقفا إيجابيا في الرد بأن رفضت النشاط أو ، ضمنيا بالقيام بالعمل محل الإبلاغ

وقد تتخذ الإدارة موقفا وسطا بين ، فهذا يعد رفضا صريحا بعادل رفض الترخيص، أنهت عن القيام به

ن يقترن بشروط تحددها بألا تعترض على النشاط محل الإبلاغ بشرط أ، الرفض الصريحو  القبول الضمني

 3وتراها كافية لحماية البيئة.

 الإبلاغ اللاحق: -2

                                                           
  .207ص ، سابقمرجع ، البيئةحلية في حماية لـمدور الجماعات ا، لكحلأحمد  1
 .128ص ، سابقمرجع ، الحلوماجد راغب  2
 .207ص ، سابقمرجع ، البيئةحلية في حماية لـمدور الجماعات ا، لكحلأحمد  3
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مما ، بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة معينة، قد يسمح القانون بممارسة نشاط دون إذن سبق

ويعد ، نع التلوث أو تخفيف آثارهلـماتخاذ اللازم و  يسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط على البيئة

اتفاقا مع مقتضيات الحرية العامة من الإذن السابق و  اللاحق على ممارسة النشاط أكثر تجاوباالإبلاغ 

ومثال ذلك : إبلاغ عن ، تعلق به قبل الحصول عليهلـمتمثل في الترخيص الذي لا يمكن ممارسة نشاط الـما

  1.حلات التي تمارس نشاط صناعيا أو تجاريا غير ضار بالصحة أو مقلق للراحةلـمفتح ا

 ثانيــا: الترغيــب 

عنوية لكل من يقوم بأعمال معينة لـمادية أو الـمزايا الـميتمثل الترغيب القانوني في منح بعض ا

زايا منح بعض لـمومن أمثلة هذه ا، يقدر القانون أهميتها في حماية البيئة ودرء بعض عوامل التلوث

أو الضمانات ، الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات القانونيةالية أو لـمادية أو الإئتمانات الـمساعدات الـما

 ومن أمثلة الأعمال ذات أهمية في مكافحة التلوث ما يلي :، الاقتصادية

واد العضوية منها أي لـمعالجة القمامة وتحويل الـمإعادة استعمال النفايات وذلك كإقامة مصانع 

واد القابلة لإعادة لـمو ورق أو غير ذلك من اأ، إعادة تصنيع ما تحويه من معادن وزجاج، و أسمدة

 2التصنيع.

 البيئية بالإلتزامات الإخلال جزاء: الثاني طلبلـما

شرع في مجال حماية البيئة آليات ووسائل وقائية هدفها حماية البيئة من جميع أشكال لـمخص ا

بجزاءات ردعية أو ما يطلق عليها شرع في وضع جزاءات مقابلة لوسائل وقائية لـميتغاض ى ا لـمكما ، التلوث

 عدة صور. وتتخذ الجزاءات الإدارية العقابية، بالعقابية لكونها تطبق على تلويث البيئة

                                                           
 .129ص ، سابقمرجع ، الحلوماجد راغب  1
 .208ص ، سابقمرجع ، البيئةحلية في حماية لـمدور الجماعات ا، لكحلأحمد  2
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 الفرع الأول: الإخطـار

إلا أنه يعتبر من بين الإجراءات التي تمتلكها جهة ، اختلفت تسمياته من إنذار إلى إعذار إلى إخطار

اتخاذه التدابير الكفيلة بجعل نشاطه و  إلزامه معالجة الوضعو  خالفلـما تذكيرو  الإدارة من أجل تنبيه

 .1عمول بها لـمقاييس القانونية البيئية الـممطابقا ل

 عني لتدارك الوضعلـمإنما يعتبر مجرد تنبيه من الإدارة لو  والإخطار في حقيقة الأمر لا يعتبر جزاء

هذا إلى جانب توفيره للحماية الأولية من الآثار ، القانون تصحيحه ليكون نشاطه منسجما مع ما يتطلبه و 

 .2تسبب في ذلك لـمالسلبية للنشاط قبل تفاقم الوضع وإتخاذ إجراءات ردعية أكثر صرامة في حق ا

أبسط الجزاءات الإدارية التي قد تلجأ الهيئات الإدارية إلى اتخاذها ضد و  أخف والإخطار

وإنما ، وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي، 3بيئة خالف لأحكام قوانين حماية اللـما

عالجة الكافية التي تجعل لـمعني على أنه في حالة عدم اتخاذ الـمهو تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو ا

و عليه فإن الإخطار ، نصوص عليه قانونيالـمفإنه سيخضع للجزاء ا، النشاط مطابقا للشروط القانونية

 4.يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني

ثال ما جاء في قانون البيئة لـمومن أهم أساليب الإخطار في القانون الجزائري وعلى سبيل ا

التي و  نشأة كالغير مصنفةلـممنه وهو قيام الوالي بإعذار مستغل ا 255ادة لـمومن خلال ا 03/10الجزائري 

                                                           
 .15ص، رجع السابقلـما، بولقواس ابتسام 1
 .13ص، رجع السابقلـما، جريو عادل، مرمول موسى 2
 .149ص ، سابقمرجع ، الحلوماجد راغب  3
، بسكرة، جامعة محمد خيضر، مجلة العلوم الإنسانية، الوسائل القانونية لحماية البيئةو  الإداريةسؤولية لـما، نورة موسى 4

 .13ص ، 2014، 35-34العدد 
 .03/10من قانون  25ادة لـما 5
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 ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار ينجر عنها أخطار أو أضرار تمس البيئة

 .الأضرارو 

ياه لـمفي حالة وقوع عطب أو حادث في ا نصت على أنه: 03/101من نفس القانون  56ادة لـموفي ا

ضارة أو  لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد، الخاضعة للفضاء الجزائري 

ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل ، محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه خطيرة أو

يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعــــدة العائمــــة باتخاذ كل ، رتبطـــــة بهلـمنافع الـمأو ا

 ير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار.التداب

على أنه عندما  48ادة لـمفي ا 19-01مراقبتها رقم و  ير النفاياتتعلق بتسيلـمكما نص القانون ا

عالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية لـميشكل استغلال منشأة 

ستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه لـمختصة الـمو/أو على البيئة تأمر السلطة الإدارية ا

ما و  نزليةلـمنشآت معالجة النفايات الـمختصة تتمثل في الوالي بالنسبة لـمالسلطة الإدارية ا، و 2الأوضاع

 .3نشآت معالجة النفايات الهامدة لـمجلس الشعبي البلدي بالنسبة لـمرئيس ا، و شابهها

فنص على  1994الصادر سنة  91-94عدنية رقم لـمرسوم الخاص بحماية مياه الحمامات الـمأما ا

عدنية غير لـمياه الـمفتش التابع للصحة العمومية أن شروط استغلال الـمإذا رأى مفتش البيئة أو اأنه 

ستغل بغرض اتخاذه التدابير اللازمة لـمختص إقليميا يرسل إعذارا للـممطابق لعقد الامتياز فإن الوالي ا

فإن الوالي يقرر وقف عمل ، ذارحددة له سلفا في الإعلـمهلة الـميقم بذلك خلال ا لـملجعلها مطابقة وإن 

 .4ؤسسة مؤقتا إلى غاية تنفيذ الشروط لـما

                                                           
 .12نفسه، ص مرجع  56الـمادة  1
  رجع السابق.لـما، 19-01من القانون  48ادة لـما 2
 رجع نفسه.لـما، 19-01من القانون  42ادة لـما 3
 .05ص، رجع السابقلـما، يزيد ميهوب 4
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 الفرع الثاني: سحب الترخيص

التي ، و شرع للإدارةلـميعتبر أسلوب سحب الترخيص من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها ا

القانونية للبيئة من عايير لـميجعل من نشاطه مطابقا ل لـمستغل الذي لـميمكن لها بمقتضاه تجريد ا

 .الرخصة

فإنه بمقابل يوازن بين ، شرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاريعهم وتنميتهالـمفإن ا

، فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميته، صلحة العامة للدولةلـماو  مقتضيات هذا الحق

تكمن في احترام حقوق ، حق من التزاماتفإن ثمة ما يقابل هذا ال، استعمال مختلف الوسائل لإنجاحهو 

 1واطنين في العبث في بيئة سليمة.لـمالأفراد الآخرين أو ا

ادة لـمولقد نص هذا الأسلوب بقانون الجزائري ومن أهم تطبيقات هذا الأسلوب وهو ما ورد في ا

عن تراخيص الشحن أو التحميل أو تراخيص الخمر التي سيتحملها  لـمالتي تتك 03/10من قانون  56

كلف بالبيئة ونصت الفقرة الأخيرة منها على شروط تسليم استعمال وتعليق وسحب هذه لـمالوزير ا

 التراخيص تحدد عن طريق التنظيم.

ستغل بإزالة لـميقم ا لـمفسحب رخصة الاستغلال يعتبر أشد خطورة ويكون السحب إذا 

ومن آثار السحب ، صنفةلـمؤسسة الـمأشهر بعد تبليغه بتعليق رخصة استغلال ل 6خالفة في أجــل لـما

                                                           
 .150ص ، مرجع سابق، جميلةحميدة  1
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ؤسسة لـمستغل استئناف نشاط الـملرخصة الاستغلال أنه يجب الحصول على ترخيص جديد إذا أراد ا

 1صنفة.لـما

 

 : 2وعادة ما تتركز أسباب سحب التراخيص أو إلغاؤها على الأمور التالية 

شروع يؤدي إلى خطر داهم على النظام العام أو الصحة العمومية أو السكينة لـمكان إستمرار ا إذا -

 العامة.

 شرع ضرورة توافرها لـمشروع الشروط القانونية التي ألزم الـميستوف ا لـمإذا  -

 شروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.لـمإذا توقف العمل با -

 شروع أو إزالتهلـماذا صدر حكم قضائي يقض ي بغلق ا -

على  10-01ناجم لـممن قانون ا 153ادة لـمو لهذه الآلية عدة تطبيقات في التشريع الجزائري فقد نصت ا

تبوع بسحب محتمل لسنده........أن لـمتحت طائلة التعليق او  نجميلـممايلي يجب على صاحب السند ا

 يقوم بما يأتي:

 نجمي ومتابعتها بصفة منتظمةلـمواحدة بعد منح السند االشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة  -

 الاستغلال حسب القواعد الفنية....و  الاستكشافو  قرر لأشغال التنقيبلـمإنجاز البرنامج ا -

نجمية لـممتلكات الـمرامل تمنح من طرف الوكالة الوطنية للـماو  وبما أن رخصة إستغلال مقالع الحجارة 

فإننا نستقرأ أن سحب الرخصة يكون أيضا باستشارة الوالي  3ختص إقليميا لـمبعد استشارة الوالي ا

 ستغل لشروط الإستغلال.لـمختص إقليميا في حالة مخالفة الـما

                                                           
 .10ص ، مرجع سابق، خناش عبد الحق 1
 .146ص، رجع السابقلـما، ماجد راغب الحلو 2
 .رجع السابقلـما، ناجملـمتعلق بالـما، 10-01من القانون  132ادة لـما 3
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تعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة على لـما 160-93رسوم التنفيذي لـممن ا 11ادة لـمكما نصت ا 

ؤقت لسير التجهيزات لـميقرر الوالي الإيقاف ا، حدد لهلـماية الأجل ايمتثل مالك التجهيزات في نه لـمأنه اذا 

كلف بالبيئة لـمفي هذه الحالة يعلن الوزير ا، وفروضةلـمتسببة في التلوث حتى غاية تنفيذ الشروط الـما

نصوص لـمتابعة القضائية الـمساس بالـموذلك دون ا، الوالي عن سحب رخصة التصريف بناء على قرار

 .1 عمول بهلـمفي التشريع اعليها 

 الفرع الثالث: وقف النشاط 

ؤسسات ذات الصبغة الصناعية مما لها من لـمؤقت للنشاط على الـمعادة ما ينصب الوقف ا

تناثرة جوا أو التي عادة ما تكرر لـما نبعثة منها الجزئيات الكيمياويةلـمخاصة تلك ا، تأثير سلبي على البيئة

 .2ساس بالصحة العمومية لـمحيط البيئي مؤدية إلى تلويثه أو الـمجة الأولى على ازيوتا شحمية تؤثر بالدر 

شروعات لـموبالتالي فهو يعتبر من التدابير التي تلجأ اليها الإدارة حماية للبيئة بسبب مزاولة ا 

التدابير ونتيجة لعدم إمتثال صاحب النشاط باتخاذ جميع  ؤثرة على البيئةلـمالصناعية لنشاطاتها ا

 ختصة.لـمالوقائية اللازمة وذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة ا

نشأة ارتكبت لـمالذي بسببه تكون او  خالفلـميقصد بوقف النشاط بوقف العمل أو النشاط او 

لكونه ، الإضرار بالبيئةو  وهو جزاء إيجابي يتم بالسرعة في الحد من التلوث، اللوائحو  عملا مخالفا للقوانين

ا ستسفر لـموذلك دون انتظار ، لجهة الإدارة الحق في استخدامه بمجرد أن يتبين لها أي حالة تلوث يبيح

 3.إلى القضاء حاكمة في حالة اللجوءلـمعنه إجراءات ا

                                                           
، 46ينظم النفايات الصناعية السائلة، ج ر، عدد  1993جويلية  10مؤرخ في  160-93التنفيذي من الـمرسوم  11الـمادة  1

 .1993جويلية  14الـمؤرخة في 
 .05ص، رجع السابقلـما، يزيد ميهوب 2
 .109ص ، مرجع سابق، كمال فيمعي 3
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صري لـمشرع الـمشرع الجزائري في غالب الأحيان يستعمل مصطلح  الإيقاف في حين أن الـموا

ل فقض ي بشأن بيعه القانونية للغلق كعقوبة فهناك من يرى أن وقد ثار الجد، يستعمل مصطلح  الغلق

إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن ، إنما مجرد تدبير من التدابير الإداريةو  الغلق ليس بالعقوبة

ومهما يكن الأمر فإن الغلق ، الغلق في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدابير الوقائية

و ، الذي هو عبارة عن إجراء يتخذ بمقتض ى قرار إداري و  قصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاطـملا

 1ليس الوقف الذي يتم بمقتض ى حكم قضائي.

وبعض قوانين الأخرى ، 03/10شرع الجزائري عقوبة الوقف الإداري في قانون البيئة لـمولقد أورد ا

 نذكر منها:

صنفة إذا تسببت في الأضرار لـمنشآت الـمأة الغير الواردة في قائمة انشلـمصلاحية الوالي توقيف سير ا -

تعلق بحماية لـما 03/10من قانون  25ادة لـموجه لها وهذا عيب الـمتستجيب للأعذار ا لـمبالبيئة و 

 2.ستدامةلـمالبيئة في إطار التنمية ا

وذلك لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي ائية كل التدابير التنفيذية لـموارد الـماتخاذ الإدارة مكلفة با -

كما يجب أن تأمر بتوقيف الأشغال ، صالح العموميةلـماو  ياهلـمواد الضارة عندما يهدد تلوث الـما

تعلق لـما 05/12من قانون  84ادة لـمنشأة النسبية في ذلك إلى غاية زوال التلوث وهذا ما جاء في الـما

 3ياه.لـمبا

  البيئيةالجباية الفـرع الرابـع: 

                                                           
 .13ص ، مرجع سابق، نورة موسى 1
 .15سابق، ص مرجع ، 03/10من قانون  25 ادةلـما 2
 سابق.مرجع ، 05/12من قانون  84ادة لـما 3
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التي تهدف إلى تصحيح النقائص و  ستحدثة مؤخرالـمتعرف على أنها إحدى السياسات الوطنية ا

يعبر عنها بالضرائب الخضراء أو الضرائب و  1عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث

 2الأتاوى.و  الضرائبو  تأخذ الجباية البيئية ثلاث صور هي الرسومو  الإيكولوجية

شرع الجزائري في لـملوث الدافع الذي أشار إليه الـمأقرت الجباية البيئية عملا بمبدأ افالجزائر 

شرع في انتهاج النهج الضريبي من أجل استعمال لـموالذي يعكس إرادة ا 10-03قانون البيئة الجديد 

انون وبموجب ق 1992وارد الطبيعة وتفعيل لجوانب الحماية البيئية وهذا بداية من سنة لـمعقلاني 

لوثة أو الخطيرة على لـممنه على تأسيس رسم على النشاطات ا 117ادة لـمحيث تنص ا، 25 -91اليةلـما

حيث حدد مبلغ ، صنفةلـمنشأة الـمعدل الأساس ي للرسم السنوي حسب طبيعة الـمالبيئة وحدد القانون ا

نشآت لـمدج ل 30000ومبلغ  صنفة التي لها نشاط واحد خاضع لاجراء التصريحلـمنشآت الـمد ج ل 3000

 صنفة التي لها نشاط واحد خاضع لاجراء الترخيص.لـما

ختصة بنص القانون لـمال تفرضه السلطة الإدارية الـمهي عبارة عن مبلغ من ا والجباية البيئية

الحد الأقص ى ويترك و  على مرتكب فعل التلوث وعادة ما يجري النص في تحديد العقوبة بالحد الأدنى

لوثة التي لـمالأعمال او  لوث البينلـمناسبة على الـمالإدارية السلطة التقديرية في توقيع الجزاءات اللسلطة 

تعلقة بحماية البيئة وهذا كبديل عن ملاحقتهم جزائيا لـمتمثل انتهاكات ومخالفات للقواعد القانونية ا

استخداما في العمل نظرا لسهولة تقريرها وتعد الغرامة أكثر الجزاءات الإدارية ، 3ختصرلـمأمام القضاء ا

 الغرامة الإدارية تتميز بعدة خصائص هي :و  وسرعة تحصيلها

                                                           
 .100ص، رجع السابقلـما، كمال رزيق 1
 .103ص ، رجع السابقلـما، نعم بن أحمدلـمعبد ا 2
 .45ص ، مرجع سابق، بلخيري محمد 3
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 ال تفرضه الإدارة على مخالف وقد تكون في شكل مصالحه بين الإدارةلـمقد تكون مبلغا من ا -

نا رور وقد تتخذ أحيالـمخالف وقد تكون في شكل تعريفة محددة على سلوك خاطئ كجرائم الـماو 

 الضرائب.و  كما في حالة فرص زيادة الرسوم، الغرامة الإدارية مضمون الغرامة دون اسمها

قد يحدد مصدر الغرامة الإدارية وقد يترك للإدارة السلطة التقديرية في تحديد مقدارها أو قد يضع  -

 شرع معايير لتحديد مقدار الغرامة الإدارية.لـما

إما من جهات أو أجهزة إدارية و  ختصلـمدارية محددة كالوزير اتصدر الغرامة الإدارية إما من جهات إ -

 إما من لجنة خاصة بتولي قانون البيئة تشكيلها.، و متخصصة بحماية البيئة

بادئ العامة للقانون الجنائي كمبدأ الشرعية لـمبادئ عامة تتطابق مع الـمإخضاع هذه الغرامات  -

 الجنائية.

 1استئناف القرار الصافي بالغرامة أمام القضاء العادي.حكوم عليه بغرامة إدارية لـمجواز ل -

 

 البيئة حماية في الحديثة التوجهات: الثاني بحثلـما

ر الأدوات اللازمة لتقليل هذه يتوفمما دعا إلى ضرورة ، شاكل البيئيةلـمظرا لزيادة حدة ان

 مسارات السياسات البيئيةيتوجب تصحيح خاطر البيئية لـموالتصحيح الإختلالات ، و ةخاطر البيئيلـما

 على تصور واضح للحلول و  طروحةلـمشاكل الـميبدأ التصحيح بتخطيط سليم يقوم على فهم دقيق لو 

 البدائل.و 

أشكاله كطريقة جديدة لتسيير البيئة إلى جانب و  وهنا ظهر التخطيط البيئي بمختلف طرقه

البرامج لتحضير الوسائل و  الأولوياتو  اتالاستراتيجيو  عن طريق إختيار الأهداف، الضبط الإداري البيئي

                                                           
 .210ص ، مرجع سابق، حلية في حماية البيئةلـمدور الجماعات ا، أحمد لكحل 1
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 بذلك يضمن أسلوب التخطيط باعتباره وسيلة تصور مستقبليو  مراقبة إنجازهاو  لائمة لتنفيذهالـما

 .توجيه تحقيق وقائي مسبق لحماية البيئةو  تنبؤو 

الذي أو بمعنى آخر هو التخطيط  يعدل خطط التنمية من منظور بيئيو  ف على أنه منهج يقومفهو يعر  

غير و  نظور لـمدى الـمتوقعة لخطط التنمية على الـمالآثار البيئية او  يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي

 ر.نظو لـما

 خطط الوطني على تطوير التخطيطلـمولتجسيد السياسة الوطنية للبيئة في الجزائر ركز ا

 .ي تضمنهاحلية في تطبيق التوجيهات التلـمإدماج الجماعات او  حليلـمالتنسيق او 

 

 البيئي التخطيط: الأول  طلبلـما

اعتمدت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة على أسلوب التخطيط كأداة وقائية لحماية 

أسلوب التخطيط يعتبر أسلوب حديث انتهجته الجزائر في ، و الأضرار التي قد تلحق بهاو  البيئة من الأخطار

لك عن طريق وسيلة حلية في حماة البيئة وذلـمدور الجماعات اومن هنا سنتناول معرفة ، سياسة البيئة

 التخطيط البيئي.

 الفرع الأول: مفهوم التخطيط البيئي 

ستوى التشريعي نلاحظ غياب تعريف قانوني للتخطيط البيئي بشكل عام والتخطيط لـمعلى ا

القانون  من 03ادة لـمفي احلي بشكل خاص بالرغم من الإشارة إلى التخطيط البيئي بشكل عام لـمالبيئي ا

بادئ لـمحيث أشارت إليه في سياق تحديد ا، 1ستدامة لـمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الـما 03-10

ختصة لـماللتين أشارتا إليه في سياق تحديد الجهة ا 14، 13ادتين لـمكذا او  التي يقوم عليها هذا القانون 

                                                           
 .10-03من القانون  03ادةلـما 1



 البيئة لحماية حليةلـما للجماعات الإجرائية القانونية الآليات                       ثانيال الفصل

  
 

67 
 

تعلق بتسيير لـما 19-01من القانون  31ادة لـموكذلك ا، 1خططات الخاصة بالنشاطات البيئية لـمبإعداد ا

إجراءات إعداد و  الذي يحدد كيفيات 205-07رسوم التنفيذي لـمإضافة إلى ا، إزالتهاو  مراقبتهاو  النفايات

قصود منه من خلال لـما ما شابهها الأمر الذي يدعونا لتحديدو  نزليةلـمخطط البلدي لتسيير النفايات الـما

 .فاهيم الفقهيةلـما

من ، البيئة لحماية تنظيمات محددةو  حيث يعرف التخطيط البيئي على أنه وضع برنامج يتضمن قواعد

الحذر و  وأخذ الحيطة، التي يمكن أن تظهر مستقبلاو  شكلات البيئيةلـمخاطر والـموالتنبؤ با خلال التوقع

 .2التقليل من خسائرها و  اللازمة للوقاية منهابشأنها عن طريق وضع الخطط 

بحيث لا تتعدى ، كما يمكن تعريفه أيضا بأنه التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية

وهو الحد الذي يجب التوقف عنده حتى لا تحدث ، مشروعات التنمية وطموحاتها الحد البيئي الحرج

 3.طط التنميةنتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خ

يستغله و  لذلك فإن التخطيط البيئي يعني التخطيط بنظرة شاملة وواقعية ومتكاملة لكل ما يقيمه

شاكل البيئية الناجمة أو التي لـمكما يتضمن معالجة كافة ا، الإنسان ضمن الحيز الجغرافي الذي يشغله

، مع الأخذ بالاعتبار بعدها الإقليمي، عن استغلال وتنمية هذا الحيز وتحسين النوعية البيئية، قد تنجم

كما تعني ، بنية على حد سواءلـماو  كونات الطبيعيةلـموعليه فإن عمليات التخطيط البيئي يجب أن تعني با

 4.كونات خاصة تلك التي تؤدي إلى تردي النوعية البيئيةلـمالتغيرات الهيكلية في هذه ا

 أهمية التخطيط البيئي: الفرع الثاني:

                                                           
 .10-03من القانون  14، 13ادتان لـما 1
 .140ص ، رجع السابقلـما، حسونة عبد الغني 2
سالـم أحمد، الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية،  3

 .71، ص 2014 – 2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، التشريعات البيئية العربية ودورها في إرساء حكائم التخطيط البيئي، ندوة دورة التشريعات  4

 . 61ماي، ص  11، 7والقوانين في حماية البيئة العربية، الشارقة 
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سؤولية في لـمحلية بالـمحلي بالدرجة الأولى بوعي الجماعات الـمأهمية التخطيط البيئي اتكمن 

حلي لـمبالتالي فالتخطيط البيئي او  انشغالاتهو  واطنلـمدورها الفعال في ذلك لقربها من او  حماية البيئة

واجهة التدهور لـم إحداث تعاون بين البلدياتو  وارد الطبيعيةلـميؤدي إلى ضرورة إيجاد تسيير مستديم ل

 .1البيئي 

تاحة وحماية البيئة من سوء لـموارد الـموتكمن أهمية التخطيط البيئي بكونه يؤدي إلى الاستغلال الأمثل ل

 .وارد وترشيد استغلالها وفي ذلك تحقيق منافع اقتصادية كبيرةلـماستغلال ا

، البيئة ويرجع ذلك لطبيعته الوقائيةوكما أنه يعتبر التخطيط البيئي من بين أنجح الوسائل لحماية 

كما أنه بواسطة هذا النوع من ، شاكل البيئية قبل حدوثهالـماو  خاطرلـمإذا يتحاش ى بواسطته حدوث ا

ؤسسات التي لها لـماو  التخطيط يمكن تحسب الوقوع في التناقض بين السياسات التي تنتهجها الأجهزة

ؤسسات تحديدا دقيقا لـماو  ط يحدد دور كل من أجهزةوذلك بسبب أن التخطي، علاقة بحماية البيئة

 .وكذلك التنسيق فيما بينها من أجل الحماية الأمثل للبيئة

شاكل البيئية من خلال التخطيط البيئي يجب على السلطات لـماو  خاطرلـمكما أن الوقاية من ا

، 2الخبرة و  علوماتيةلـماو  عرفةملـالتدابير القائمة على تطور او  العامة في الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات

ويضع التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أرباح اقتصادية وخير مثال على ذلك مشروعات 

 3فبدل التخلص منها.، إعادة تدويرهاو  حلفاتلـمالاستفادة من ا

 

                                                           
كتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد، وناس يحي 1

 .59ص، 2007تلـمسان، جويلية 

 141حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص  2
 .72أحمد سالـم، مرجع سابق، ص  3
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 ستدامة لـمالتنمية او  يثاق البلدي لحماية البيئةلـمالفـــرع الثالث: ا

برنامج الإنعاش الاقتصادي ومن أهدافه توضيح وتحديد الأعمال التي يجب أن تقوم اعتمد ضمن 

 1بها سلطات البلدية من أجل الحفاظ على البيئة ذات نوعية جيدة.

 ستدامة على ثلاثة أجزاء هي :لـمالتنمية او  يثاق البلدي لحماية البيئةلـمو اشتمل ا

 الالتزام الأخلاقي أولا: 

 نتخب التحلي بها ومنها:لـمبادئ الأخلاقية التي يجب على الـملى جملة من اتضمن هذا الإعلان ع

 .سؤولية الجماعية لحماية البيئةلـمالوعي با -

 .ستدامةلـموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية الـمحافظة على الـمضرورة ا -

 .البيئةحافظة على لـمفي ا، أفرادو  إشراك جميع الفاعلين من إدارات وجمعيات ومؤسسات -

 .شاكل البيئية الحالية للأجيال القادمةلـمالالتزام بعدم نقل ا -

، استعمال التكنولوجيات النظيفةو  الاقتصاد في الطاقة، و لوثةلـمعلى تقليل الإنبعاثات ا ملالع -

وجودة داخل لـمالغابات او  ساحات الخضراءلـموتطوير الفضاءات الطبيعية كا، واردلـموحماية ا

 .النسيج العمراني

                                                           
 .141ص ، سابقمرجع ، البيئةحلية في حماية لـمدور الجماعات امحمد لـموسخ،  1
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ستدامة لـمالتنمية او  التربية حول حماية البيئةو  كما شمل الإعلان الالتزام بتنفيذ برنامج للإعلام

 استعمال وسائل التخطيطو  واطنينلـمحلية وعموم الـمأعوان الإدارات ا، حليينلـمنتخبين الـملصالح ا

 1.دني في تسيير البيئةـملجتمع الـمآليات إشراك او  الوسائل الاقتصاديةو  التصور ووسائل التنظيميةو 

 حلي للعمل البيئي لـمخطط الـم: ا ثانيــا

الذي نص و  حلي البيئيلـمالتصور في العمل او  يعتمد هذا لبس على جانب التدخل بل على التنبؤ

 خطط إلى :لـمستدامة ويهدف هذا الـميثاق البلدي للتنمية الـمعليه ا

 .للبلدية ستدامةلـمتحسين الوضع البيئي وضمان التنمية ا -

شاورة مع الشركاء فاعلين ومجتمع لـماو  شاركةلـمحلي البيئي من خلال الـمإثراء أسلوب التسيير ا -

 مدني.

 تجانسة طبيعيا برنامجا مشتركا من آليات للتعاون.لـمحلية الـمتبني الجماعات ا -

 .البيولوجيةو  وارد الطبيعيةلـمستديم للـمضمان التسيير ا -

 واقع الأثرية والثقافيةلـمحمية والـمناطق الـماو  بانيلـمومناطق التوسع ا ناطق الصناعيةلـمتهيئة ا

 2التاريخية وتسييرها.و 

 بتقييم البيئة  ؤشرات الخاصةلـمثالثــا : ا

إحصاء لجملة من البنيات البيئية وتقييمها خلال الفترة و  وتتضمن قيام البلديات لعمليات جرد

 حلي.لـمستوى الـمعائدات مالية لكل برنامج مقترح للتدخل على اوتخصيص  2004 – 2001متدة من لـما

                                                           
 .58وناس يحيى، الـمرجع السابق، ص  1
 .154محمد لـموسخ، مرجع سابق، ص  2



 البيئة لحماية حليةلـما للجماعات الإجرائية القانونية الآليات                       ثانيال الفصل

  
 

71 
 

هل يرجع إلى حجم ، غير أن السؤال يبقى مطروح حول طبيعة هذه العائدات وكيفية تقديرها

 ساحة أو لعدد السكان.لـمشاكل البيئية أم للـما

تمويله وكيفية ومازال هذا النظام يطرح جملة من التساؤلات ويثير غموضا كبير من خلال كيفية 

ركزية بشأن حماية لـماو  حليةلـمإنجازه وطريقة رقابته وهذه إشكاليات تحكمها العلاقة بين الهيئات ا

 1البيئة.

 في عمليـة التنسيقللبيئة مديريـة الولائيـة الـ : دور رابع الفـرع ال

، ستوى الولايةلـماديريات البيئية بين البلديات على لـمإضافة إلى الدور لتنسيقي الذي تقوم به ا

 حلي هو كيفية تصور نموذج شمولي لربط النسيجلـميبقى التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التنسيق ا

التي ، و حلية التي تسهر على تسيير إحدى العناصر البيئيةلـمصالح اللاممركزة الـمالعلاقات بين مختلف ا

، الحيوانية، و غابات حفظ الصحة النباتيةال، الري و  ياهلـمتخضع لوصايات وزارية مختلفة كمديرية ا

 .البيئةو  السياحة، الثقافة، الطاقة، الصناعة، الفلاحةو 

، شرع الجزائري من خلال استحداث مديريات ولائية للبيئةلـمهذا التحدي الكبير أجاب عليه ا

تعلقة بحماية لـمالتنظيمات او  والتي تعد الجهاز الرئيس ي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين

 2البيئة أو التي تتصل بها.

 شرع ذلك وهي :لـمديرية الولائية للبيئة بمهام خولها الـمتتكفل ا

                                                           
 .154لـموسخ محمد، مرجع سابق، ص  1
 .61وناس يحيى، مرجع سابق، ص  2
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التنسيق مع و  تتخذ برنامج حماية البيئة عبر كامل تراب الولاية وتعمل على تنفيذه وهذا بالاتصال -

الإذن والتأشيرات التي تشترطها و  ونقوم بتسليم الرخص، البلديةو  الولايةو  الأجهزة الأخرى في الدولة

 .تعلقة بحماية البيئةلـمالتنظيمية او  النصوص التشريعية

وذلك ، كما تتولى اتخاذ التدابير الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال التدهور البيئي ومكافحته -

، التربةانجراف ، و كالعمل على مقاومة التلوث، الاتصال بالأجهزة الأخرى في الدولةو  بالتنسيق

 الحفاظ على التنوع البيولوجيو  ساحات الخضراء والعمل البستانيلـمثم تعزيز ترقية ا، التصحر

 صيانة الثروات الصيدية.و 

، حدقة بالبيئةلـمالوعي بالأخطار او  تقوم أيضا بالسهر على ترقية الإعلام البيئي ونشر التربية البيئية -

نظومة القانونية ) التشريعية أو التنظيمية( لـمحسين افوق ذلك نقترح جميع التدابير الرامية إلى ت

 1الخاصة بحماية البيئة.

 البيئي التأثير جدوى  مبدأ: الثاني طلبلـما

تعتبر دراسة مدى التأثير في البيئة من أكثر الوسائل القانونية فعالية في حماية البيئة من أخطار 

التهيئة و  شاريع التنمية وأعمال البناءلـمكأداة لتقييم اي وقائي يستخدم لـمفهو أسلوب ع، التوسع العمراني

ناسب بشأن لـموذلك لاتخاذ القرار ا، أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، التي قد تؤثر على البيئة بصفة مباشرة

  2.شاريعلـمهذه ا

 الفرع الأول: تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة

                                                           
 .59خناش عبد القادر، مرجع سابق، ص  1

في تكريس حماية فعالة للبيئة مجلة الندوة للدراسات القانونية، جامعة محمد خيضر  هتركية سايح، نظام دراسة التأثير ودور  2
 .124، ص 2013بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية العدد الأول، 
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الذي يدخل ضمن و  عن مبدأ الحيطة لـمبالضرورة التكإن الحديث عن نظم دراسة التأثير يفرض 

ناسبة للوقاية من خطر لـماو  ويقصد به ضرورة اتخاذ التدابير الفعلية، بادئ العامة لحماية البيئةلـما

 ضرة بالبيئة وذلك قبل القيام بأي مشروع أو نشاط.لـمالأضرار الجسيمة ا

ام ببعض الأشغال أو التهيئة العامة أو كما عرفه بأنه الدراسة التي يجب أن تقام قبل القي

 1 الخاصة بقصد تقييم أثار هذه الأخيرة على البيئة.

شرع الجزائري دراسة التأثير بأنها تلك الدراسة التي تخضع لها مسبقا مشاريع لـموقد عرف ا

التي ، مج التهيئةوكل الأعمال وبرا، الأعمال الفنية الأخرى و  صانعلـماو  نشآت الثابتةلـماو  الهياكل، و التنمية

 الأواسطو  واردلـماو  على البيئة لاسيما على الأنواع، تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا

ادة لـمعيشة وهذا ما جاء في الـمالتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية او  الفضاءات الطبيعيةو 

 03/10.2من قانون  15

شرع الجزائري أعطى مفهوم لدراسة التأثير من خلال تحديد لـمومن خلال ما سبق يتبين أن ا

وهذا ما يدل على أن دراسة التأثير ، وهذا خلافا لقانون سابق، مجالات التي تخضع لدراسة التأثير وجوبا

يجب أن تشمل كل ما له علاقة أو تأثير على البيئة سواء تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر حاضر أو 

 .شروع أو النشاطلـمأن تجري هذه الدراسة مسبقا أي قبل انطلاق العمل با ينبغيو  مستقبلي

 شاريع التي تخضع لدراسة التأثيرلـمالفـرع الثـانـي: ا

شاريع التي تخضع لدراسة لـمتعلق بحماية البيئة الـما 03/10من القانون  15ادة لـمجاء في نص ا

، التهيئة و  الأعمال الفنية وبرامج البناءو  صانعلـماو  الثابتةنشآت لـماو  الهياكلو  التأثير وهي  مشاريع التنمية

                                                           
 .13خروبي محمد، مرجع سابق، ص 1

 .03/10من القانون  15الـمادة  2
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كدراسة التأثير ، شاريع الخاضعةلـمشرع الجزائري ربط الـموما يمكن استنتاجه من خلال النص أن ا

 بمعيارين :

العمليات التي يمكن أن تؤثر على البيئة الطبيعية أو أحد مكوناتها أو البيئة عيار الأول : لـما -

 البشرية.

نشآت الكبرى كبرامج لـماو  أهمية الأشغالو  أنه جعل دراسة التأثير تتعلق بحجم عيار الثاني :لـما -

 1التهيئة.و  البناء

يعطي الوصف الدقيق  لـم 03/10من قانون  15ادة لـمشرع الجزائري أنه في الـمما يعاب على ا

الأمر على عموميته فكان من الأجدر وضع قائمة إنما ترك ، و شاريع الخاضعة لدراسة التأثيرلـملطبيعة ا

 .شاريع التي يستوجب أن تخضع لدراسة التأثيرلـماو  يحدد فيها الأعمال

بوضعه قائمة  90/78رسوم التنفيذي لـمشرع الجزائري في الـمو الش يء الإيجابي الذي جاء به ا

 وهي محدد على سبيل الحصر.، عافاة من دراسة التأثيرلـمشاريع الـمل

الذي تكمن أهميته بالنسبة و  عيار القائمة السلبيةلـمشرع الجزائري بأخذه لـمفلقد أحسن ا

شروع خطرا وضار بالبيئة وهذا لـماض ي في حالة وجود فراغ ويصعب عليه تحديد مدى اعتبار الـملتقدير ا

 وضوع.لـمانطلاقا من القائمة السلبية التي تعد مرجع بالنسبة لها في ا

يحدد التنظيم قائمة الأشغال التي بسبب  :على أنه 03/10من القانون  16ادة لـماوقد جاء في نص 

 2التي يمكن أن نطلق عليها القائمة الإيجابية.و  أهمية تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثير

                                                           
 .15خروبي محمد، مرجع سابق، ص  1

 .126ص تركية سايح، مرجع سابق،  2
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التي كانت ، شرع لسريان النصوص التنظيميةلـمولكن الإشكال يثار هنا أن الأجل الذي حدده ا

تصدر النصوص التنظيمية الجديدة  لـمشهر و  24قد انتهى بمرور  83/03تطبق في ظل القانون القديم 

 وهذا ما يجعلنا أمام  فراغ  قانوني.

شاريع لدراسة التأثير لاسيما لـمهناك قوانين أخرى أخضعت بعض ا 03/10و إضافة لقانون 

تعلقة لـمنشآت الـماو  الذي أخضع الاستثماراتو  الإقليمتعلق بالتهيئة لـما 12/11/2001ؤرخ في لـما 01/20

 بتهيئة الإقليم لدراسة التأثير.

نشآت معالجة لـموشروط مواقع ا، تعلق بالتسيير النفاياتلـما 01/19بالإضافة إلى قانون 

 1.تعلق بدراسة التأثيرلـمإنجازها وتعديل عملها وتوسعتها إلى التنظيم او  النفايات وتهيئتها

 الثالث: خصائص دراسة مدى التأثير على البيئة الفرع 

جال تطبيق لـمحدد لـما 07/145رسوم لـماو  تعلق بحماية البيئةلـما 03/10القانون  حسب

 صادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة خاصيتين هما :لـمومحتوى كيفيات ا

 مدى التأثير على البيئة  طابع الإعلامي لدراسةالأولا : 

 شروعلـمأهمية دراسة مدى التأثير على البيئة في كونها تمثل وسيلة لإعلام الجمهور بنوع اتكمن 

واجهة أي خطر يحدثه هذا لـمالكيفيات التي تتم بها التدخل و  الطرق و  آثاره السلبية على البيئةو 

 2.شروعلـما

كان شخصا طبيعيا عنيون قرار يوضحون فيه تدابير الإشهار لدعوة الغير سواء لـمويتخذ الولاة ا

زمع إنجازها ويتم إعلام الجمهور بقرار لـمنشآت الـمأعمال التهيئة أو او  أو معنوي لإبداء رأيهم في الأشغال

                                                           
 .15 خروبي محمد، مرجع سابق، ص 1
 .128تركية سايح، مرجع سابق، ص  2
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وقع لـمجاورة للـموفي الأماكن ا، عنيةلـمإشهار دراسة التأثير بالتعليق في مقر الولاية ومقرات البلديات ا

  1.نشآت في جريدتين يوميتين على الأقللـمتهيئة أو مكان إقامة اأو أعمال ال، الذي يتم فيه إنجاز الأشغال

 لدراسة مدى التأثير على البيئة  التشاوريثانيــا : الطابع 

حق كل شخص طبيعي أو معنوي الاستشارة وهو الأمر الذي يسمح للجمهور بالتعرف  ويقصد به

ادة لـمحتى ا 09ادة لـمحددة من الـمالإجراءات ااقتراحاته حسب و  شروع بكامله وتقديم ملاحظاتهلـمعلى ا

صادقة على دراسة لـمكيفيات او  جال تطبيق محتوى لـمحدد لـما 07/147رسوم التنفيذي لـممن ا 15

 .التأثير وموجز التأثير على البيئة

 شرع الجزائري على هذا الطابع ويهدف حماية البيئة في القوانين الأخرى أهمها القانون لـموقد أكد ا

 2التعمير.و  تعلق بالتهيئةلـما 90/29

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .163وناس يحيى، مرجع سابق، ص  1

 .128تركية سايح، مرجع سابق، ص  2
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 خلاصة

يحتوي  فإنه يتم انشاء بنك معلومات على مستوى الولاية 12-07من القانون  81 ادةلـماحسب 

فإنه في مجال الري والفلاحة فإن  84ادة لـموحسب ا، ذات العلاقة بالبيئة علومات والاحصائياتلـمعلى ا

بالاضافة ، جاري لـمالرامية إلى إنجاز اشغال التهيئة وتطهير وتنقية ايتخذ كل الاجراءات  جلس الولائيلـما

ناطق لـمناهيك عن دوره في مجال ترقية ا، الى تشجيع اعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية

 85واد لـما الفلاحية وحماية الغابات والحماية من الكوارث وحماية الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة

 .86و

وهي تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على ، وهي مثال اللامركزية الإدارية حليةلـمالجماعات اتبر وتع

 فهي ممثلة للسلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة.، البيئة

ففي مجال التهيئة والتنمية ، جلس الشعبي البلدي صلاحيات عديدةلـمفإن ل 107 ادةلـماوحسب 

حلية فإن البلدية تعد مخططها التنموي السنوي أو متعدد السنوات وتصادق عليه وتسهر على لـما

، ستدامةلـما والتنميةتعلقة بتهيئة الاقليم لـمفي الاجراءات ا جلس الشعبي البلديلـمكما يشارك ا، تنفيذه

ضراء خاصة عند ساحات الخلـمجلس في حماية الأراض ي الفلاحية والـميساهم ا 112-110واد لـموحسب ا

ائية والسهر على لـموارد الـمبالاضافة إلى دوره في حماية التربة وا، شاريع على إقليم البلديةلـمإقامة ا

 الاستغلال الأمثل لها.
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 الخاتمة:

واضيع التي حظيت باهتمام واسع في شتى لـمإن حماية البيئة وضرورة  استدامتها من بين أهم ا

خاصة بعد ما عرفته  العديد من مناطق  ،حلي أو الدوليلـمستوى الـمجالات سواء على الـماو  يادينلـما

نتيجة التدهور الخطير الذي  ،في الوقت الحاضر بما فيها الجزائر من تهديد للحياة البيئية الصحية  لـمالعا

ترتبة عن لـمحمايتها من الأخطار او  فقد أصبح من الضروري الاهتمام بسلامتها ،شوهد في الأونة الأخيرة

عدة  الجزائروفي هذا الصدد اتخذت  ،حافظة على عناصر البيئةلـملازمة لذلك بوضع الأطر الو  التلوث

 أسبابها.و   الانتهاكات بمختلف مصادرهاو  تدابير لحماية البيئة من كل التجاوزاتو  إجراءات

مجموعة من القوانين العامة والخاصة، وتتدخل في عمليات  تحيط بهموضوع حماية البيئة ف

تطبيقها والسهر على ذلك عدة هيئات وجهات ) وزارات، وهيئات مركزية وجهوية ومحلية(، فإنه من 

الطبيعي أن يكون لهذه الهيئات امتدادا جهويا ومحليا على مستوى الولايات والبلديات تحت تسميات 

مديريات وتارة أخرى في شكل مفتشيات، أو ما شابه ذلك، حيث تلعب هذه ومهام مختلفة، تارة في شكل 

تعاملين في مجال لـمستوى الجهوي بين مختلف الـمنسق الفعال والعملي على الـمحلية دور الـمالهيئات ا

ختلفة، أو الذين يعملون على لـمصانع والورشات الـمالبيئة، سواء الذين يشكل نشاطهم خطرا عليها، مثل ا

 بحماية البيئة. هتمةلـمادي هذا الخطر مثل الإدارات العمومية والجمعيات اتف

جالات التي تخدم لـمحلي، وذلك في جميع الـمحلية دور بارزا في نظام الحكم الـمتشكل الجماعات او 

واطنين لـمواطن بالدرجة الأولى وتهدف إلى تحقيق التنمية، كونها جهاز أكثر قربا واحتكاكا بالـما

حلية جاهدة على تحقيقها لـموانشغالاته، ويعتبر مجال حماية البيئة من الأولويات التي تعمل الإدارة ا

 وتنميتها بما يكفل الصالح العام بالدرجة الأولى.
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ذلك من خلال مجموعة من و  ستدامة،لـمشرع الجزائري بموضوع التنمية البيئية الـماهتمام اإن 

يتجلى ، و التحفيز من جهة أخرى و  اية قانونية عن طريق الردع من جهةالنصوص القانونية التي تكفل حم

واطنين من لـمموقف السلطات الجزائرية في زيادة الاهتمام بالبيئة والارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى ا

خلال وضع استراتيجية وسياسة عامة قائمة على منظومة قانونية من التشريعات الخاصة بالبيئة 

التلوث، ورسم مخططات، إنشاء مؤسسات، غير أن البرامج والاستراتيجيات واجهت عدة وحمايتها من 

الأضرار و  تحديات وعراقيل تسببت في تدهور قطاع البيئة بالجزائر، وكلفت الدولة العديد من الخسائر

 مما جعل الدولة تتخبط في عدة مشاكل بيئية متعددة الجوانب والآثار، الأمر الذي جعل من الصعوبة

بمكان التحكم فيها أو السيطرة عليها، وكل ذلك بسبب نقص في عملية التنسيق للضمان الحماية البيئية 

وارد الطبيعية والبيئية لـموغياب الوعي البيئي وسوء استغلال الإنسان ل ،الشاملة بين مؤسسات الدولة

مة ونجاحها مرهونا بتجاوز هذه ستدالـمالتي يعيش فيها،  وعليه يمكن القول أن مستقبل التنمية البيئية ا

ؤسسات الفاعلة لـمولا يكون ذلك إلا العمل جنب إلى جنب بين الدولة ومختلف ا والصعوبات، التحديات

إذ لا يمكن للدولة بمفردها مهما كان وضعها  ،دنيلـمجتمع الـمبما فيها القطاع الخاص بالإضافة إلى كل ا

وهو الذي يعاني من  لوثاتلـمسبب الـمفالفرد هو الوحيد ا ،تالي والاقتصادي أن تجابه هذه التحديالـما

واطنين، وكل ذلك من أجل لـمؤسسات إلا العمل على نشر الوعي البيئي لدى الـم، وما على هذه اانعكاساتها

 وارد البيئية وتنميتها بشكل مستديم لصالح الأجيال القادمة وهو غايةلـمزيد من الحماية للـمضمان ا

 ستدامة.  لـمة اوالبيئ بيئةالحماية أساس و 
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إلا أن  حلية،لـمالجماعات ا مستوى بذولة لحماية البيئة على لـموعلى الرغم من الجهود الوطنية ا

 هناك مجموعة من التحديات والصعوبات يمكن إيجازها فيما يلي:

يشترط فيها الكفاءات أو  تتشكل أغلبها منحيث لا قلة الخبرات : حليةلـملهيئات ال بشري الطابع ال -

 .مستوى التعليم

 .الجغرافية: حيث تعتبر مساحة الجزائر رقعة جغرافية متنوعة بين عدة أقاليم الرقعة اتساع -

  تخطيط مسبق.والكوارث دون   للأزمات لاحقةعالجةاللـما -

 الإضطرابات البيئية والتصحر، والإحتباس الحراري. -

 حلية.لـماضارب في عمق الإدارة الـالي لـمالفساد الإداري وا -

 

 ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات تم إقتراح مجموعة من الحلول تتمثل فيما يلي:

 تمويل وتشجيع وتنمية الدراسات الأكاديمية والجامعية لإجراء البحوث الرصينة. -

 قارنة لتتطابق مع الواقع البيئي الجزائري.لـمتقنين دراسات ا -

 .الإعلام البيئي والتشريعيتفعيل التكوين و  -

 البيئيةهنية لـمنظمات الـملتفعيل السياسة التشاركية بالتشاور مع ا والحكومة الإلكترونيةترقية الإدارة  -

 .حليلـمستوى الـمعلى ا

 جتمع.لـما لدىسؤولية لـمتعزيز الحس البيئي وا -

 الصادرة عنها.إعادة التدوير النفايات  ؤسسات مسؤولية معالجة أولـمتحميل ا -
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 المراجـــــعالمصادر و قــــائمــــة 

 :والتشريعات القوانيـــــــــــنأولا: 

 .82عدد ، الجريدة الرسمية 30/12/2020، المؤرخ في  2020دستور الجزائر لسنة  .1
المتيلااان ان ااانخ اا ت،ن ااان  ،  2012جااان  ي  12الماااؤرخ فاااي  01-12القااان ول الي اااو   .2

 .01الجريدة الرسمية رقم 
، المت ااامل الن ااانخ اليااانخ للرن ااان ،   ر، 23/06/1984الماااؤرخ فاااي  12-84القااان ول  .3

 .26/06/1984،اتنريخ  26عدد 
،المتيلاان  امن ااة الواااة هارق ت اان ،   ر، 16/02/1985المااؤرخ فااي  05-85القاان ول  .4

 .17/02/1985، اتنريخ 08عدد 
،  15 ، المت مل قن ول الوا اة،   ر، عادد07/04/1990المؤرخ في  09-90القن ول  .5

 .11/04/1990اتنريخ 
ر، عااادد  ، المتيلااان  نلت  واااة ه التيم ااار،  01/12/1990الماااؤرخ فاااي  29-90القااان ول  .6

 .02/12/1990، اتنريخ 52
، المتيلن  س ر الن ن ن  همراقبت ن ه إزالت ان  12/12/2001المؤرخ في  19-01القن ول  .7

 .15/12/2001، اتنريخ  77،  .ر ، عدد 
، المتيلاان  امن ااة الب وااة فااي إماانر التنميااة  19/07/2003فااي  المااؤرخ 10-03القاان ول  .8

 .20/07/2003، اتنريخ  43المستدامة ،  .ر ، عدد 
، اتاانريخ 60، المتيلاان  نلمياان ،   ر، عاادد 04/08/2005المااؤرخ فااي  12-05القاان ول  .9

04/09/2005. 
، 37، المتيلااااان  نلبلد اااااة،   ر، عااااادد 22/07/2011الماااااؤرخ فاااااي  10-11القااااان ول  .10

 .03/07/2011ريخ اتن
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، 18، المتيلااااان  نلوا اااااة،   ر، عااااادد 21/02/2012الماااااؤرخ فاااااي  07-12القااااان ول  .11
 . 29/02/2012اتنريخ 

يتيلاان اوقن ااة  ماااب الرنايااة الومنيااة ه  10/02/1987المااؤرخ فااي  87/44المرسااوخ  .12
 07/3/1987اتنريخ  07من جنهرهن مل الارائن ،   ر ،عدد 

للأعماانا الموج ااة لمةنفاااة ارائاان الرن اان  دا اا   الماان م ه المنساان 87/45المرسااوخ  .13
 11/02/1987اتنريخ  07الأماب  غناية الومنية،   ر ،عدد

 الكتــــــــب: -ثانيا

الباااانر عبااااد الاااارزاا داهد ، الأساااانة الدسااااتور  لامن ااااة الب وااااة ماااال التلااااو  ، دار ال  اااار  -1
 .2007الجنميي ، الإسةندرية ، مور ، 

 الشلي،ي عبد القندر ، امن ة الب وة في ضوء الشريية ه القن ول ه الإدارة ه التربية -2

 .2009، ا ره ، لبننل، 1ه الإعاخ، منشورا  الالبي، ط 

 امد ل ا  ، الن نخ القان و ي لامن اة الب واة ه التنمياة ااقتواند ة ، دار هوماا لل بنعاة،  -3
 .2015الجزائر، 

نعن  المالياة فاي امن اة الب واة ، دار هوماا لل بنعاة، الجزائار ،  امد ل ا  ، دهر الجم -4
2014. 

، 4 امد ما و ، مانضرا  في المؤسسن  الإدارياة ، ارجماة ماماد عارص ينياا ن، ط -5
 .2006ديوال م بوعن  الجنمعية ، الجزائر ، 

 ساااا و ي عبااااد الاااارده، هنراااام مامااااد ،   ريااااة ال ااااب  الإدار  فااااي الاااان م الموضااااو ية  -6
،  1المينيااااااااااارة ه الشاااااااااااريية الإساااااااااااامية ، دار ال  ااااااااااار الجااااااااااانميي ، الإساااااااااااةندرية ، ط

 .2007مور،
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علاااي ساااي دال ، امن اااة الب واااة مااال التلاااو   ااانلمواد الإراااين ية ه ال يمنهياااة فاااي القااان ول  -7
 .2008، الجزائر ،  1طالجزائر  ، دار ال،لده ية ، 

عمااااانر عوااااااااد  ، القاااااان ول الإدار  ، الن ااااانخ الإدار ج ، ديااااااوال الم بوعاااااان  الجنمعيااااااة  -8
 2007، 1،الجزائر ،ط

 .2011عاء الديل عشي، ررح قن ول البلد ة، دار اليلوخ للنشر ه التوزيع، الجزائر،  -9

ن  الجنمعيااة ، الجزائاار، عماانر عوااااد  ، درهة فااي القاان ول الإدار  ، ديااوال الم بوعاا -10
 1990الجزائر،

عبد القاو  ماماد الاسا ل ، الامن اة الجننئياة للب واة ال وائياة ، لنسار الااهبي لل بنعاة ،  -11
 .2002مور ، 

،  1لتوزياااااااااع ، طا عمااااااااانر اوضاااااااااين، ، رااااااااارح قااااااااان ول الوا اااااااااة ، الجساااااااااور للنشااااااااار ه -12
 . 2012الجزائر،

 .2005 3عمنر عوااد  ، القن ول الإدار  ، ديوال الم بوعن  الجنمعية ، الجزائر،ط -13

،  1لتوزياااااااااع ، طا ، الجساااااااااور للنشااااااااار ه البلد اااااااااةعمااااااااانر اوضاااااااااين، ، رااااااااارح قااااااااان ول  -14
 . 2012الجزائر،

عمنر اوضين، ، التن ايم الإدار  فاي الجزائار اا ل الن رياة هالت ب ان ، الجساور للنشار  -15
 ائر .هالتوزيع ، الجز 

 يسااااز م اااازها ، يااااااين  رئاااايا المجلااااا الشاااايبي البلااااد  فااااي مجاااانا اليماااارال ،  -16
 .2014، الجزائر ،  1الجسور للنشر ه التوزيع ، ط
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عماانر عوااااد  ،   ريااة القاارارا  الإداريااة ، ااا ل علاام الإدارة الينمااة ه القاان ول الإدار ج، -17
 .2005دار هومة ، الجزائر ، 

 .2003ة في مواج ة التلو  ، دار الأم  ، ا ز  هزه ، فتاي دردار ، الب و -18

 .2011فريدة قو ر مزين ي، القن ول اادار ،الجزء الأها، م بية س،ر ، الواد  ،-19

دار الجنميااة الجدياادة،  منجااد راغااح الالااو، قاان ول امن ااة الب وااة ،فااي ضااوء الشاارييةج، -20
 .2007مور، 

 الإدار  الجزائر  ، دار اليلوخ ، عنن ة . مامد ير ر  يلي ، الوا ة في القن ول  -21

مامد ير ر  يلي ، القن ول الإدار  ، التن يم الإدار  ، النشنط الإدار ج، دار اليلاوخ  -22
 ، عنن ة .

 نيااار لباااند ، الأسنساااي فاااي القااان ول الإدار ، دار الم اااد  للنشااار ه التوزياااع، سااا ي    -23
 .2011، 2ط

 .2003 ند ة امد  ينلح، الإدارة الب وية المبندئ هالممنرسن ، القنهرة، مور،  -24

 ثالثا: الرسائل والمذكرات

 : هأطروحات دكتورا -أ

اسو ة عبد الرن ي ، الامن ة القن و ية للب وة في إمنر التنمية المستدامة ،  مرهاة مقدماة -1
، قساام الاقااوا ، جنميااة مامااد  ي اار  لن اا  درجااة داتااورا  ، اليااة الاقااوا ه اليلااوخ السينسااية

 .2013-2012 سةرة ، 

ه ااانة  ا اااز ، االيااان  القن و ياااة لامن اااة الب واااة فاااي الجزائااار ،  مرهااااة داتاااورا  ، جنمياااة -2
 .2007 اوبةر القنيد ، المسنل ، جويلية 
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 رسائل ماجستير: -ب

التشاااريع الجزائااار ، جم لاااة ام ااادة، الوسااانئ  القن و ياااة لامن اااة الب واااة الدراساااة علاااز ضاااوء  -1
 .2001ماارة لن   ر ندة منجست ر، الية الاقوا، جنمية البل دة، 

 نتااانب عباااد الاااان ، مجااانا ااااد   ال  وااان  الامرازياااة فاااي امن اااة الب واااة فاااي الجزائااار ،  -2
ماارة لن   ر ندة منجسات ر ، الياة الاقاوا ه اليلاوخ السينساية ، مدرساة الاداتورا  فاي الاقاوا 

 .2011 – 2010ه اليلوخ السينسية ، جنمية قنيد  مربنح ، هرقلة ، 

المالياااة فاااي مجااانا امن اااة الب واااة ، مااااارة لن ااا  رم ااانل عباااد المج اااد ، دهر الجمنعااان   -3
را ندة منجساات ر ، اليااة الاقااوا ه اليلااوخ السينسااية ، قساام اليلااوخ السينسااية ، جنميااة قنيااد  

 .2011 – 2010مربنح ، هرقلة ، 

مقدخ اس ل ، دهر الإدارة في امن ة الب وة ، ماارة لن   را ندة منجسات ر ، الياة الاقاوا  -4
 2012-2011جنمية  او  ةر القنيد ، المسنل ،  ه اليلوخ السينسية ،

معي ااي اماانا ، تلياان  ال ااب  الإدار  لامن ااة الب وااة فااي التشااريع الجزائاار  ،  ااا  مقاادخ  -5
قساااام الاقااااوا ، جنميااااة الااااان   لن اااا  راااا ندة منجساااات ر ، اليااااة الاقااااوا ه اليلااااوخ السينسااااية ،

 .2011-2010ل، ر ،  نانة  

 و ي لامن اة الب واة فاي اا  التشاريع الجزائار  ، مااارة ا،ار  سفينل ال قر  ، الن نخ القن -6
 .2005 – 2004لن   إجنزة المدرسة اليلين للق نء ، 

 ــــــرات:مذك -ج

ال، ر  مامد ، دهر الجمنعن  المالية في امن ة الب وة في ا  الإيااان  الجديادة،  -1 
ماارة لن   ر ندة منستر ، جنمية مامد  ي ر ،  سةرة ، الية الاقوا ه اليلوخ السينساية ، 

 .2013 – 2012قسم الاقوا ، 
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را ندة المنساتر،   رهبي مامد ، االين  القن و ية لامن ة الب واة فاي الجزائار، مااارة لن ا  -2
-2012كل ااااااة الاقاااااوا هاليلااوخ السينسااية ، قساام الاقااوا ، جنميااة قنيااد  مرباانح ، هرقلااة ، 

2013. 

ساانلم  امااد ، الامن ااة الإداريااة للب وااة فااي التشااريع الجزائاار  ، ماااارة مقدمااة لن اا  راا ندة  -3
 – 2013منسااااتر ، اليااااة الاقاااااوا ه اليلااااوخ السينسااااية ، جنمياااااة مامااااد  ي اااار ،  ساااااةرة ، 

2014 

 

 : المـقــــــالات و الندوات -رابعا

 المـقــــــالات: -أ

 اماد ل ااا  ، م  ااوخ الب وااة همةن ت اان فاي التشااريين  الجزائريااة ، مجلااة الم  اار ، اليااة  -1
 .2011،  7الاقوا ه اليلوخ السينسية ، جنمية مامد  ي ر  سةرة ، اليدد 

اراية سن ح ،   نخ دراسة التأث ر هدهر  فاي ا اريا امن اة فينلاة للب واة ، مجلاة النادهة  -2
للدراسن  القن و ية ، جنمية ماماد  ي ار ،  ساةرة ، الياة الاقاوا ه اليلاوخ السينساية 

 .2013،  1، اليدد 

لموسخ مامد ، دهر الجمنعن  المالية في امن ة الب وة ، مجلة الإجت ند الق انئي ،  -4
 .2009،  6نمية قنيد  مربنح ، هرقلة ، اليددج

ل ندة ارا شة ، دهر الجمنعن  المالية في الا نظ علز الب واة فاي التشاريع الجزائار  ،  -5
،  02مجلااة ال قااا ه القاان ول ، جنميااة مامااد رااري  مساانعد ة ، سااوا  هااراة ، الياادد 

2009. 
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لامن اااة الب واااة ، مجلاااة اليلاااوخ  اااورة موساااز ، المساااؤهلية الإدارياااة ه الوسااانئ  القن و ياااة  -6
 .2014،  35 – 34الإ سن ية ، جنمية مامد  ي ر ،  سةرة ، اليدد 

 الندوات: -ب

عبد الرر د عبد الرزاا ، التشريين  اليربية هدهرهن في إرسنء دعانئم الت، اي   عندا -1    
 من . -11-7الب وي ،  دهة دهرة التشريين  ه القوا  ل في امن ة الب وة اليربية ، الشنرقة ، 
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

 لـمالقانون للحفاظ عليها، حيث تعمل جميع الدول على مستوى العا تعد البيئة من أهم القيم التي يسعى

شرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات اهتم بموضوع لـماو ، كافحة التلوث في أقاليمها بمختلف الطرق والأساليبلـم

قامت الجزائر بانتهاج سياسة بيئية عامة لحماية البيئة و هذا عن طريق ، حيث نالبيئة من خلال سنه لجملة من القواني

قامت بتنصيب لجان و هيئات وطنية مكلفة و  ،إنشاء هياكل و قواعد مناسبة تهدف إلى تحقيق حماية فعالة للبيئة

مختلفة للحفاظ على حلية البلدية و الولاية و كذا صلاحيات معتبرة و وسائل لـمبحماية البيئة و أعطت أهمية للإدارة ا

 .ةالبيئ

حلي، وهي مثال اللامركزية الإدارية، وهي تلعب دورا أساسيا في الحفاظ لـمستوى الـمفالبلدية هي القاعدة على ا

جلس الشعبي لـمعلى البيئة، فهي ممثلة للسلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة، بذالك فرئيس ا

مة الأشخاص وحماية النظام العام والحفاظ على البيئة. كما تكرس الولاية النظام اللامركزية في البلدي يسهر على سلا 

نتخب وبين سلطة الوالي لـمجلس الشعبي الولائي الـمزدوجة بين الـمالنظام السياس ي الجزائري، وهذا من خلال تركيبتها ا

 .ةركزيلـمعين من الجهة الـما

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 السياسة البيئية.الولاية، البلدية، اللامركزية، الجماعات المحلية، حماية البيئة، 

 

 

Abstract of Master’s Thesis 

The environment is one of the most important values that the law seeks to 

preserve, as all countries in the world work to combat pollution in their 

territories in various ways and methods. The environment, and this is through 

the establishment of appropriate structures and rules aimed at achieving 

effective protection of the environment, and it has installed national committees 

and bodies charged with protecting the environment and has given importance to 

the local municipal administration and the state, as well as considerable powers 

and various means to preserve the environment. 

The municipality is the rule at the local level, and it is an example of 

administrative decentralization, and it plays a fundamental role in preserving the 

environment, as it represents the executive authority and implements laws 

related to environmental protection, so the President of the Municipal People’s 

Assembly watches over the safety of people, the protection of public order, and 

the preservation of the environment. The state also enshrines the 

decentralization system in the Algerian political system, and this is through its 

dual composition between the elected state popular assembly and the authority 

of the governor appointed from the central side. 

 

Keywords: 

Environmental protection, local, state, municipal, decentralization, 

environmental policy. 
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